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 شكر وعرف ان
 الشكر و الحمد لله الذي وفقنا في إتمام هذه المذكرة. 

 الشكر والتقدير    عبارات  نتقدم بخالص
 للدكتورة  إقروفة زبيدة

 على ما قدمته لنا من توجيه وتصويب خلال مراحل إعداد المذكرة،
 بغرض إخراجها على الوجه المطلوب،

 كما نوجه جزيل
 .لكل من قدم لنا يد العون من قريب أو من بعيد  الشكر

  



 داء         الإه
 أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

 إلى روح أبي الطاّهرة رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه
أعانتني بالصلوات والدعوات  التي  و ، وإلى مصدر فخري واعتزازي

رأسي  إلى أغلى إنسان في هذا الوجود " أمي" أدامها الله تاجا على  
 وأطال في عمرها

 عبد الله، زهير ومسينيساتي لامية وكهينة، وإخواني  إلى أخوا
 شلابيةإلى خالتي  

 وإلى أصدق ائي وصديق اتي خاصة ياسين، نسرين، إيمان، سارة
 إلى كل من وسعهم ق لبي ولم يذكرهم ق لمي

 لكل أولئك
 .أهدي هذا العمل

 صونية 
  



 داء         الإه
الله عزّ وجل وأشكره الذي وفقني في هذا    وقبل كل شيء أحمدأولا

 العمل، فهو أصل كل فضل ومصدر كل نعمة ومبعد كل نقمة.
 أهدي هذا العمل  

 إلى مصدر فخري واعتزازي
 أمي وأبي حفظهما الله

 وابنها أنيس  إلى أختي يمينة
 إلى إخوتي الهاشمي، محمد، رياض

   إلى خالاتي
 سمير الذي ساندني    إلى زوجي

 عهم ق لبي لم يذكرهم ق لمي.  من وسإلى كل  
نسرين       
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أساسها علاقات تعتبر الأسرة الخلية الأساسية في المجتمع، تتكون من أشخاص تربطهم 
 هج نه  نم نخ نح نج مم مخ ٱُّٱبينهم لقوله تعالى: فيما المودة والرحمة والتآزر

 ،(1)َّثم ته تم به بم ئه ئميه يم يخ يح يج هٰ هم
دائما إلى توفير  يسعىما جعل المشرع تأثيرهما على المجتمع سلبا أو إيجابا، و همميتها ونظرا لأ

لأفراد ل هماأمور لم يترك تنظيم و  ،الأسريحقيق الاستقرار ت بغية ،الجوانبمن كل  الحماية اللازمة لها
 الاجتماعيةة الطبيعأحكام قانونية توافق الدين والعرف والعادات و نما تدخل بحسب ما يرغبون وا  

خاصة ما يرتبط بالعلاقة الزوجية و كل مرحلة يمر بها الفرد في وسطه الأسري  بحسبوذلك  ،للفرد
يشتت كيان  لمالمواقف الشائكة التي تنتج عنها و ذلك تفاديا لو  ،أو عند انحلالها هاأثناء قيام إما

مما  خطيرالأفراد بشكل سريع و السلبية على  أثارهماترتب  الأسريةالمشاكل  الأسرة واستقرارهما، إلاأن
يل تداركها مما أوجب و حتى يستحأو يصعب أقد يتعذر ضرارا حالة وجسيمة و أ بالأفراديلحق 
 . لى القضاء الاستعجاليباللجوء إلك الشائكة وذ الأسريةم المواقف الحال في معظالسريع و التدخل 

الي المسائل والقضايا الأسرية ذات طابع خاص تم استحداث القضاء الإستعج نأ باعتبار
همذه الأوضاع  إلى جانب القضاء العادي لكون التقاضي العادي يستغرق وقتا طويلا لا تساير

 ،فيها إلى حين الفصل في الموضوعي لا يمكن تركها عالقة دون التدخل القضائي والتالمستعجلة 
وبالتالي همنا يتجسد دور القضاء الإستعجالي للتصدي لمثل همذه الأوضاع بما همو مناسب من 

التي تهدف إلى صيانة مصالح الخصوم دون التعرض إلى  تدابير الاستعجال المؤقتة والتحفظية
عن طريق استصدار أمر استعجالي واجب التنفيذ حتى ولو بمسودة  يهأصل الحق المتنازع عل

الأوامر الاستعجالية الصادرة  أنكما  ،يزول مفعوله بصدور حكم فاصل في الموضوعقد الحكم 
، وهمذا ما كرسه المشرع مور المستعجلة لا تحوز بحجية الشيء المقضي فيهلأعن قاضي ا

 75إذ أضاف المادة ،(2)02/05بموجب الأمر  5002سنة الجزائري إثر تعديله لقانون الأسرة 
لا  مكرر التي منحت  لقاضي شؤون الأسرة صلاحية النظر في بعض القضايا بصفة إستعجالية

                                                           
 .25سورة النحل، الآية -1
، والمتضمن قانون الأسرة 1048يونيو سنة 00الموافق ل  1808رمضان عام  00مؤرخ في  11-48قانون رقم  -2

فبراير سنة  52الموافق  1851محرم عام  14المؤرخ في  05-02المعدل والمتمم: بالأمر رقم  ،58عدد  ج،ج.ر.ج.
 1851عام  الأولربيع  52المؤرخ في  00-02(، والموافق بقانون 5002فبراير  52مؤرخة في  12) ج.ر  5002

 (.5002يونيو  55، المؤرخة في 84)ج.ر 5002مايو  08الموافق ل
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وسع من صلاحيات باقي الأقسام ، (1)انون الإجراءات المدنية والإدارية، كما أن قتحتمل التأخير
المؤقتة، بأن منح رئيس قسم شؤون الأسرة ومنحهم حق النظر والفصل في التدابير الاستعجالية 
 .حق ممارسة الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال

لمواعيد وسرعة وتقصير ل تللإجراءا فكرة القضاء الإستعجالي وما يتضمنه من اختصار
فهو القضايا الأسرية، نظمة لهذا القضاء تتناسب مع معظم لمالعناصر ان وغيرهما م لأوامرلتنفيذ 

لا بالمراكز القانونية أصلها و الحماية المؤقتة للحقوق دون المساس بالطريق المناسب الذي يضمن 
تقوم كلما توفر عنصر الاستعجال الذي يعتبر أهمم شرط  يتم اللجوء إليه،للخصومالموضوعية و 

محتمل الوقوع و أحال ضرر و محدق خطر ومن أجل الوقاية من  عليه الدعوى الاستعجالية،
الأوضاع لا بظاهمر إلا يأخذ  ن القضاء الإستعجاليما لا يمكن تداركه مستقبلا كما أ تفادي كلو 
الإثباتفي المسائل الاستعجالية  ينحصر ويتعلق فقط مما يجعل من عبئ منها الصفة الظاهمرة و 

المطروحة على قاضي  الأوضاعيظهر وما يبين و ذاتها المثبة لحالة الاستعجال  بالوسائل
من همنا ينطبق الوصف الاستعجالي على أو ما يبين الخطر والضرر المحتملان و الاستعجال 

، كما أن القضاء في التدخل فيها التأخير أو التأجيلالتي لا تحتمل  الأسريةمعظم المسائل 
ية الكاملة التي يمنحها القضاء الموضوعي بل يقدم حماية عاجلة الإستعجالي لا يحقق الحما

 سريعة عن طريق اتخاذ تدابير مؤقتة.
 في النقاط التالية:ب دراستنا لهذا الموضوع سباأ كمنت

 .مجتمعفي موضوع متعلق بالأسرة ويؤثر على ال بحثالفي الذاتية الرغبة  -
أمام القضاء، سواء أثناء قيام الرابطة الزوجية أو الدعاوى المتعلقة بشؤون الأسرة مطروحة بكثرة  -

 فكها.
ها وتجنب ضياع ،الأفرادحقوق في حماية وحفظ  يلاستعجالاء تبيان الدور الذي يؤديه القضا -

 ولو بصفة مؤقتة.

                                                           
تضمن قانون الإجراءات المدنية ي ،5004فبراير  52الموافق ل 1850صفر عام  14، المؤرخ في00-04قانون رقم  -1
 .5004أبريل سنة  54 ـالموافق ل 1850ربيع الأول عام  12 فيمؤرخ ، 51الإدارية، ج.ر.ج.ج، عدد و 
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محاولة تفسير النصوص القانونية التي نص عليها المشرع صراحة في كل من قانون الأسرة،  -
 المدنية والإدارية.وقانون الإجراءات 

 ظهور مشاكل تثار حول همذا الموضوع. -
 اختلاف قواعد القضاء الإستعجالي عن القضاء العادي. -
تشوب قانون الأسرة فيما يخص همذا الموضوع مما يستلزم التعديل التي محاولة تبيان النقائص  -

 والإثراء.
 :الغاية من دراسة همذا الموضوع

 بالنسبة للقضايا الأسرية المطروحة أمامه. الاستعجاليإظهار أهممية القضاء  -
 دراسة المسائل الاستعجالية المتعلقة بحماية الأسرة وحماية القصر . -
تحليل  ، وذلك عن طريقتبيان كيفية اتخاذ الإجراءات المستعجلة في قضايا شؤون الأسرة -

الواردة في كل من قانون مختلف القواعد ذات الصلة بموضوع الاستعجال في قضايا شؤون الأسرة 
 الأسرة وقانون الإجراءات المدنية والإدارية. 

 :فيما يليالصعوبات تتمثل وبصدد إعدادنا لهذه المذكرة، اعترضنا لبعض العراقيل و  أنه غير
قلة المراجع التي تناولت موضوع  الاستعجال في قضايا بشؤون الأسرة، على الرغم من توفر  -

 انونالإجراءات المدنية والإدارية.وق الأسرةمراجع في شرح قانوني 
المتعلقة  الاستعجاليةالأوامر ئية معنا أثناء البحث عن المراجع و عدم تجاوب الجهات القضا -

 .بموضوع دراستنا
 التي تطرح في همذا الموضوع همي: فالإشكالية ،أعلاهوفقا لما تم بيانه 

حماية في  تهمدى نجاعو ، الاستعجاليقضاء تخضع لل التي الأسريةما هي المسائل 
 ؟أصحاب الحقوق

اعتمدنا على المنهج التحليلي لنصوص ومواد كل من قانون  يةالإشكال همذه للإجابة على
الأسرة وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، لأن همذا الأخير تضمن الشق الإجرائي لممارسة 

 الدعوى الاستعجالية.  
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بموضوع الدراسة والإلمام بجميع جوانبه ارتأينا تقسيمه إلى فصلين يتضمن  من أجل الإحاطة
، حيث تقتضي طبيعة الموضوع تبيان مفهومه الذي الاستعجاليماهمية القضاء  الفصل الأول

لمتبعة لرفع بالإضافة إلى تبيان الإجراءات ا وتحديد شروطه، مميزاته، سيدرج ضمنه التعريف به،
تطرقنا فيه إلى عرض حالات  الفصل الثانيأما  ،لك في مبحثينوذالدعوى الاستعجالية، 

فك الاستعجال في آثار الاستعجال المقررة لحماية الأسرة والذي تم تقسيمه إلى مبحثين، الأول 
 .الاستعجال في النيابة الشرعية والميراث أما الثاني ،الرابطة الزوجية

 مجموعة من النتائج والمقترحات.بحث أوردنا الخاتمة التي ضمناهما وفي نهاية ال 
 
 



  

 

 

 الفصل الأول 

  الإستعجاليماهية القضاء 
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 المحافظة جلأمن دي العاء القضانب اج إلى الإستعجاليء القضائري الجز المشرع ا وضع
، وتجنب تغير الأوضاع وتفاديا لما لا يمكن تداركه مستقبلاأمامه على ظاهر الأوضاع المطروحة 

 .لأطرافلالمساس بالمراكز القانونية  إلىالثابتة مما قد يؤدي 
ية الحماصورة من يعتبر  لأنهجية ليست علاو ئية امهمة وقتية وق الإستعجاليء القضافمهمة 

 دي.العا ءالقضاعكس  الإجراءاتطة ابسو لسرعة ايتسم ب إذ ،ئيةالقضا
بير اذ تداتخاذلك عن طريق و أو التأخير ر انتظلااتقبل  لتي لاات لاالحافي  إليهللجوء ايتم 

 لحق،ا بأصلس المسادون  إستعجالية أوامرلذي يصدر ا الإستعجاليضي القاتحفظية من قبل 
كذا و خاصة في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص  ،لحكمابمسودة  ولتنفيذ ولاجبة اوتكون و 

 المسائل الأسرية التي تعتبر مستعجلة بطبيعتها.
 922نية من المادة قانو المواد الفي  الإستعجاليء القضاأحكام ئري نظم الجز المشرع اليه فوع

 .والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  035 غاية المادة إلى
 ،مبحثين إلى الإستعجاليء القضاهية امن اء تحت عنو الذي جا الأوللفصل ا اهذ اقسمن

 أما شروطه،و  وأهميتهفيه تعريفه  امب ،الإستعجاليالقضاء مفهوم  (الأول)المبحث حيث ندرس في 
 .الاستعجاليةلدعوى ا إجراءاتلج فيه اسنع (نيالثالمبحث ا)
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 الأول لمبحثا
 الإستعجاليء القضامفهوم 

ية صدور حكم اغ إلى وسريعة  يوفر حماية مؤقتةوقتي  إجراء الإستعجاليء القضايعتبر 
ثل صورة من صور يم لأنه ،لحقا بأصلتمس  درة عنه لاالصا فالأوامر ،لموضوعاصل في اف
وسريعة بسطة للجوء إليه ماوشروط  جعل المشرع الجزائري من إجراءاتلذلك  ئية،القضاية الحما

القضاء  إلىاللجوء  إمكانيةغير محددة باعتبار لا الآجال الخاصة بالتبليغ فهي من حيث مث
لزمن ات افو  التي يخشى عليهاو  ،المستعجل من ساعة إلى ساعة  في حالات الاستعجال القصوى

 .ديالعاضي التقا إجراءاتتحتمل  لاو 
 الإستعجاليء القضاتعريف  اولنابين حيث تنمطل إلىلمبحث ا اهذ اقسمن الأساس اعلى هذ

 .(المطلب الثانيفي ) الإستعجاليء القضاشروط  أما ،(المطلب الأولفي ) وأهميته
 الأول لمطلبا

 وأهميته الإستعجاليء القضاتعريف 
وضع في  ديالعاء القضاعدة امس جلأ من لمستعجلاء القضاستحدث ائري الجز المشرع ا
قرب أفي  أمامهالمتصلة مباشرة بالموضوع المتنازع عليه للوضعيات الطارئة  الاستعجاليةالحلول 
من جهة، ضين النسبة للمتقاب ليفالتكاو  الأعباءتخفيف و  ،حين الفصل في الموضوع إلىالآجال 

جراءاته ،هام بينهمتنظيم المو  الاختصاصحيث ن م ةالقضا السير الحسن لعمل أخرىمن جهة و   وا 
 نأخطر يمكن  أيمن  الأوضاع الظاهرةيحمي  إسعافم افهو نظ والتأخير،لبطء اتحتمل  لا

 .  )1(ديالعا لقضاءا أمام التقاضي إجراءاتنتيجة لطول  ايهدده
ثم نستعرض ، (الأوللفرع ا) الإستعجاليء القضاتعريف  إلى الإطار افي هذ سنتطرقعليه 

 .) الفرع الثالث(، وكذا مميزاته في (نيالثالفرع ا) أهميته
 

                                                           
، مذكرة لنيل الإداريةضوء قانون الإجراءات المدنية و  في الإستعجالي، القضاء سهام راجع :حجوط كريمة ومساوي  -1

كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة عبد الرحمان ميرة، ،تخصص القانون الخاص الشامل شهادة الماستر في الحقوق
 .6، ص.5102بجاية، 
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 الأول لفرعا
 الإستعجاليء القضاتعريف  

لفرنسي بحيث ا القانونعن  الإستعجاليء القضابفكرة  لستقلالاالمشرع الجزائري بعد ا خذأ
في و  ،قانونالغة ثم  عرفهسنلذلك  ،(1)لملغىالمدنية ا الإجراءات قانونل ظفي  أحكامهنظم  هنأنجد 

 تعريفه. أحسنلفقه ا كون افقه الأخير
 لغة الإستعجاليء القضاتعريف -أولا

هي من  إذء اقضكلمة  أولاسنعرف ل، استعجاو  ءاقض لمستعجل مركبة مناء القضا كلمة
 ه،يلعقضى و  ،لخصميناقضى عليه بين  :لايقو . فصلو حكم ، وقضيَّة : ء  اض  ق  و  اي  ض  ق  -فعل قضى

 .(2)ة  اضق   (ج) ضاق وفه ،ابكذله، وقضى قضى و 
 لاستعجلااو  ،لبطءاف لسرعة خلاا وهو عجلة "و  "من عجل عجلا لاستعجلااوكلمة 

يعجل في  نأ وأمرهلرجل حثه استعجل ا طلب العجلة،و ث استحثلاابمعنى  حد،التعجل و او ل اعجلااو 
 .(3)ستعجله طلب عجلتهاو عجلني فعجلت له ال ايق ،أمر
 قانونا الإستعجاليء القضاتعريف  -ثانيا

لم يعرف  5112در سنة الصا والإداريةلمدنية ا ون الإجراءاتنال قظفي و ئري الجز ارع لمشا
 030ية اغ إلى 922د منالمو اشروطه في و  أحكامهنظم  هنألرغم من اعلى  الإستعجاليء القضا

م القي لاستعجلااعلى وجوب توفر عنصر نفس القانون  من 922دة المانصت  إذ، .جق.إ.م.إ من
 .(4)ةلمستعجلالدعوى ا

                                                           
 جراءات المدنية، المعدل والمتمم.)الملغى(، يتضمن قانون الإ12/16/0666، مؤرخ في 66/021أمر رقم  -1
د.ط، المكتبة الإسلامية للطباعة للنشر والتوزيع، تركيا، د.س.ن، ، 5ج.، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، -2

 .215ص.
، تحقيق سعيد محمود عقيل، طبعة جديدة مشروحة، بيروت، دار الجيل، مختار الصحاحالرّازي محمد بن أبي بكر،  -3

 .  152،156، ص.ص 5115
في جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء "والتي تنص  12/16من القانون رقم  922المادة -4

عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام غير منظم بإجراءات خاصة، يتم  يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي
 .الإشكال هو التدبير المطلوب، وينادى عليها في أقرب جلسة المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها

 في أقرب الآجال. " الاستعجاليةيجب الفصل في الدعوى 
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 .تعريفه  جلأسع للفقه من اب و افتح ب الإستعجاليء المشرع للقضاعدم تعريف  إن
 افقه  الإستعجاليء القضاتعريف  -الثاث

تعددت القانوني أين  لفقها إلىللجوء افيتعين  الإستعجاليء القضالمشرع لم يعرف ا نأا بم
 التعاريف:
ت افو  التي يخشى عليهات ازعالمنا لفصل فيا": بأنه الإستعجاليء القضامن يعرف  مفمنه

وقتي ملزم  إجراءذ اتخالحكم بايقتصر على  ماإنلحق، ا بأصليمس  لا امؤقت لوقت، فصلاا
لح امص صيانة أو هرة،الظالحقوق ام احتر ا أوئمة القا الأوضاعفظة على المحاللطرفين بقصد 

 زعين".المتنالطرفين ا
ولو عليه  فظةالمحالمطلوب الحق المحدق بالحقيقي الخطر ا" :بأنه ونخر آفي حين عرفه 

منع ضرر  المستعجل فيها الإجراءقصد من  إذالة افي كل ح لاستعجلاافر ايتو و  عيده،امو  قصرت
 .(1)إذا حدث" إزالتهيمكن  مؤكد لا

 لفصل ا إلىلذي يهدف ا الإجراء:"  بأنه الإستعجاليء القضاهيمي محمد  ابر  الأستاذعرف  اكم
بير التدا ذاتخالتي تتطلب ات لاالحافي و  لاستعجلاالتي تتسم با ايالقضافي قرب وقت ممكن أفي 

 .(2)"لتحفظيةا
لتي املة الكاية الحمايحقق  لمستعجل لااء القضا نألقول اف يمكن ير التعا تهال همن خلاو 
نو دي، العا أولموضوعي اء القضا ايمنحه في  إليهللجوء ايتم  إذ ،(3)سريعة جلةاعية ايقدم حم ماا 

تستوجب  لا اتهالتي تعتبر مستقلة بذا استعجاليةعن طريق رفع دعوى  القانونت محددة في لااح
 .(4)لموضوعياء القضا أمامزية اوجود دعوى مو 

                                                           
        ، 0662، منشأة المعارف، الإسكندرية، 3.، طقضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذمعوض عبد التواب،  -1

 .02-06ص. ص.
 .2ص.، 5112بوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المط5، ط.0،ج.القضاء المستعجلبراهيمي محمد،  -2
 .521، ص.5112، الجزائر، د.ط، دار الهدى  ،الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةصقر نبيل،  -3
، 5101ئر، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا، شرح في قانون الإجراءات المدنية والإداريةبربارة عبد الرحمان،  -4

 .502ص.
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"يقوم اختصاص  بأنه: الإستعجاليحين عرفت محكمة النقض المصرية القضاء في 
الذي يبرر تدخله لإصدار القضاء المستعجل بالدعوى المستعجلة على توافر الخطر والاستعجال 

قرار وقتي يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تداركه مستقبلا 
 .(1)إذا ما فات الوقت..." أو يخشى استعجاله

 الثاني لفرعا
 الإستعجاليء القضا أهمية

 :في الإستعجاليء القضا تظهر أهمية     
والضرر الحال الخطر المحدق  من وضاع الظاهرة ويحدلألريعة سو ية وقتية اكونه يوفر حم _

 ديالعاء القضا لمعروضة عليه، لكونالة احلل فقاو  قرب الآجالأفي  ذلكوالمحتمل وقوعه و 
 .الإجراءاتول لط الدعوى نظر اللفصل في  اكبير  ايستغرق وقت

مباشرة  الاستعجاليةيا دي من خلال طرح القضاالعاء اللقض اعدامس المستعجل يؤدي دور اء القضا_
 .لم تكن مرتبطة بدعوى موضوع موازية إن الإستعجاليالقضاء  أمام
، مما يخدم الغاية المرجوة من اللجوء لحكمابمسودة  ولو لتنفيذ حتى اجب او  الإستعجالي الأمر_  

 .التنفيذفي الفصل و  الاستعجاليحقق فعاليته فيتحقق أصلا و  إليه
لحق ا أصلء امع بق أيلحق ا بأصلس امسلات سريعة دون ار ار ق إصدارلخصوم من ا _ تمكين

دي العاء القضا إلىللجوء ا إلىلمستعجلة ا الأمورضي ادر من قالصالحكم الذلك فقد يغني ، اسليم
ء اجة للجوء للقضالحا ع دونالنز اقد يحسم  لأنه، لحكماذلك  التي قررها بالأوضاعلخصوم افيكتفي 

 .(2)ديالعا
غلب المسائل أ، فعالنز اء هاإن إلىتؤدي  ام المستعجلة كثير ا الأمورضي اة عن قدر الصا الأوامر_

علاج وقتي سديد قد يغني عن اللجوء إلى  إيجاديوفق في قاضي الاستعجال و  التي يفصل فيها
 .(3)القضاء الموضوعي

                                                           
 .05، ص.5100، دار هومه، الجزائر، 3، ط.الإداري المنتقي في قضاء الاستعجاللحسين بن شيخ آث ملويا، -1
 .02ص.معوض عبد التواب، مرجع سابق،  -2
، 5112، د.ط، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الوجيز في قضاء الأمور المستعجلةبن فرحات سامي،  -3

 .02ص.
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الفصل فيها يسهل مما ط احتيلااو وسيلة للتحفظ  هانأتنفرد ب الاستعجاليةلدعوى اوعليه ف
 .(1)لموضوعيةا هاطة شروطابس إلىبالإضافة 

 لثالثا لفرعا
 الإستعجاليء القضات امميز 

ل دي، وذلك من خلاالعاء القضائص تجعله يختلف عن المستعجل بعدة خصاء القضا يتميز
 .الأوانت افو  التي يخشى عليهاو  ،أمامهلمرفوعة ات اعالنز الفصل في اسرعته في 

لصفة أو ا، الإستعجاليبع الطال من خلا ستعجاليالإء القضات اص مميز ستخلاايمكن 
 يلي: افيم تامميز هذه الدي وتتمثل العاء القضايتسم بها على غرار  لتيا الاستعجالية

 عدةامسال وظيفة -أولا
بير مؤقتة اذ تداتخادي وذلك بالعاء القضاعدة امس جلألمستعجل من اء القضالمشرع ا أشنأ

 .ئيةالقضاية اللحم اتحقيق اهذو  التأخيرتحتمل  لالتي ات لاالنسبة للحابتحفظية، 
ية املة بل يحقق حمالكاية الحمايوفر  لا لأنه ،يةئلولاائية دون القضال اعملأايعد من  إذ

ء اصدور قض إمكانية إلىر ظلنابهذه الحماية يمنح  هنأ اكم .(2)لمتنازع عليهاة للحق جلاع
 أولفعل اء نتيجة لدعوى موضوعية رفعت بالقضا اهذ كانء المستقبل، سو اموضوعي محتمل في 

 .(3)لموضوعيةالدعوى اتحقيق  ضمان إلىلمستعجل يرمي اء القضا إنذلك  اينتظر رفعه

 جاهيالو بع الطا-ثانيا
 الأفرادحد أعلى طلب  اء  ابحيث يصدر بن هي،ابع وجايتميز بط الإستعجاليء القضا إن

 إشكاليطرح هنا  أنيمكن لكن ونية، ناق ء بصفةاستدعلااعن طريق  أو الآخرلطرف ابحضور و 
ب الغيالة افي ح أما، م الحقيقيالمته ويصعب معرفة من ه هنأ إذ لمدعى عليهم،الة تعدد افي ح

                                                           
 .01حجوط كريمة ومساوي سهام، مرجع سابق، ص.نظر:أ -1
 .061، د.س.ن، ص.، د.د.ن، د.ط، الجزائرالإجراءات المدنية على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاءزودة عمر،  -2
 .00ص.، مرجع سابقحجوط كريمة وموساوى سهام،  :نظرأ -3
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تم تبليغه بالتكليف لمدعى عليه قد ا نأمن  التأكد هذا الأخير فعلىضي القا أمامعن الحضور 
 .(1)اونيناق بالحضور

 لمؤقت ا بعالطا-الثاث
لمؤقتة ائية القضاية الحماحصول على ال من أجل يكون لمستعجل،اء القضا إلىللجوء ا
ء القضا أوامرتميز ت، لحقا بأصلس المساوذلك دون  لموضوع،الفصل في احين  إلىوالسريعة 

موضوعي  بإجراءليس و وقتي  بإجراء لاستعجلاا أولخطر اجه اتو  هانلأ ،بكونها مؤقتة الإستعجالي
 .سم للنزاعاح

عن الطابع المؤقت للأوامر المستعجلة عدم ترتيبه حجية على موضوع النزاع، فلا  ويترتب
يلزم على قاضي الموضوع الأخذ بموجبها حين فصله في أصل النزاع، فيمكنه الحكم بخلاف ما 

 .(2)قضى به قاضي الاستعجال
 الثاني لمطلبا
 الإستعجاليء القضاشروط 

 الانتظارتقبل  لتي لاائل المسارئ في اء طاقض الإستعجاليء القضا نأل لقو اسبق  اكم
بير التداذ اتخاو  الاستعجاليةقبول دعوى  جلأفر شروط من ايتطلب تو  إليهللجوء ا، لكن خيروالتأ

شرط عدم و (، الأولالفرع الذي سندرسه ضمن ) لاستعجلاالشروط تتمثل في: شرط اهذه و  ،لمؤقتةا
ب المستعجل وغياء القضام ابر ضرورية لقيتعت إذ ،(الفرع الثانيفي ) لحقا بأصلس المسا
 .(3)الإستعجاليء القضاص اختصاعدم  إلىلدعوى يؤدي احل امرحلة من مر  أيفي  احدهمأ

  

                                                           
 .05ص.، مرجع سابقحجوط كريمة وموساوى سهام، -1
 .365، ص.5112، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، ط.قانون الإجراءات المدنيةد أمقران، بوبشير محن -2
 .2ص. ،5112، الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، دار د.ط، قضاء الاستعجال فقها وقضاء، طاهري حسين -3
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 الأول لفرعا
 لاستعجلاا شرط

، أو إداريا المستعجل مدنياء اص للقضاختصلااد اعقنلإ أساسيشرط  لاستعجلاايعتبر    
لمختصة لذلك يجب ائية القضالجهة الذي يحدد ا وه لاستعجلاا نأ إذصره، اعنصر من عن وفه

 .افقهو ، قانوناتعريفه لغة، 
 لغة لاستعجلااتعريف -ولاأ

 والتأخيرلبطء السرعة ضد ا ووه"وعجلة  من "عجل عجلا مأخوذ لاستعجلا امصطلح
 .(1)"والانتظار

 قانونا لاستعجلااتعريف -ثانيا
لمدنية ا الإجراءاتمن  الثانيلقسم افي  لاستعجلاايتعلق بشرط  ائري مالجز المشرع انظم 
 ولنحاعلى  922 دةالمات نص، ف"الاستعجالية والأوامر لاستعجلاافي "  عنوانتحت  والإدارية

سة الحر ايتعلق ب إجراءلفصل في ا الأمرقتضى ا إذا أو، لاستعجلاا أحوال" في جميع : يالتال
حية افتتالقضية بعريضة ايتم عرض  صة،اخ بإجراءاتتدبير تحفظي غير منظم  بأيئية، القضا

قرب أفي  ادى عليهالمطلوب، وينالتدبير ا أو الإشكال اصهاختصائرة اقع في دالو المحكمة ا أمام
 .جلسة"

على الرغم  لاستعجلاائري لم يعرف شرط الجز المشرع ا نأبقة نستنتج، السادة المال من خلا
 اهذ وانتفاءلحكم اية صدور اغ إلىوى لدعاوقت رفع ا يجب توفره من ضروري اشرط هر اعتبمن ا

ر اقر أو  أمرر استصدايمكن  فلا ،النظر فيهاعند  أولدعوى ارفع  أثناءذلك  كانء اسو ، الأخير
ء القضا إلىللجوء ا ايحيلن ا، ممالإستعجاليء القضاص اختصاعدم  إلىيؤدي  بل لياستعجا
 .(2)لموضوعيا

 
 

                                                           
 .2ص.مرجع سابق،  ،قضاء الاستعجال فقها وقضاء، طاهري حسين -1
 .62.ص، مرجع سابقمحمد،  هيمي برا :نظرأ -2
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 فقها لاستعجلااتعريف -الثاث
فتح  ا، ممالاستعجاليةوى ادعالبل نظم فقط  لاستعجلااري لم يعرف شرط ئالجز المشرع ا

 .تعريفه جلأل للفقه من المجا
 لذي يلزم او فظة عليه المحاد المر الحق المحدق بالخطر ا" بأنهلقول ا إلىلبعض ا فذهب

 .(1)عيده"اقصرت مو  ودي ولالعاء القضادة في اتكون ع ه بسرعة لادرؤ 
ء القضا أماميمكن طرحه  هم، لاادضرر و فر خطر اتو  اقق كلميتح لاستعجلاا نأحظ نلا

، الآجالقرب أفي  ضيالقاليفصل  الإستعجاليء القضا أمامطرح الدعوى لذلك يجب  ،ديالعا
 إلىيؤدي  وقت لا أسرعلمستعجلة في ا بالإجراءاتم القيا، فعدم المناسب لمستعجلا الإجراء باتخاذ
 .ئمةال قاتز  لخطر لااب القانونيلمركز اأو لحق التي تهدد اع ئالوقاتلك  نأم اداص ماختصلااعدم 

هي من  لاستعجلاافر شرط الذلك تو  القانوني،لمركز ا أولحق اظرف يهدد  لاستعجلاا إذن
 .(2)لمستعجلةا الأمورضي التقديرية لقالتي تخضع للسلطة ائل المسا
  القانونيةية الحمالحصول على اضرورة  وه لاستعجلاا نأء يرون الفقهاك بعض اوهن 

 أمامدية العا الإجراءات إلى لجأنا إذاالتي لا تتحقق بهذه السرعة و  استعجاليةبصفة  الأفرادلح امصل
 .(3)لمحكمةا

   ضرر قد لاأو هم افر خطر داتو  ا" يتحقق كلم:بأنه لاستعجلااعنصر وهناك من عرف 
 .(4)"يدالعاء القضا إلىلخصوم اجه اتو  إذاقيه يمكن تلا

 الثاني لفرعا
 لحقا بأصلس المساشرط عدم 

ضي اق أوامركل  التي ترتكز عليهادئ المبا أهملحق من ا بأصلس المسايعتبر شرط عدم 
 إلىينظر  لا نأع بحكم وقتي، فعليه النز ايفصل في  نأضي القالمستعجلة، يجب على ا الأمور

                                                           
 .10ص. ،معوض عبد التواب، مرجع سابق -1
 .036-032عمر زودة، مرجع سابق، ص.ص.  -2
 .15-10ص.ص. ،معوض عبد التواب، مرجع سابق -3
 .03ص.، مرجع سابق، المنتقي في قضاء الاستعجال الإداري ،لحسين بن شيخ آث ملويا-4



الإستعجاليالفصل الأول                                                               ماهية القضاء   

 

16 
 

تعجلة عن طريق الأمر سوية حالة مست، و (1)افعهاية مصلحة ر اية منه حمالغا امإنلحق، ا أصل
 .(2)قاضي الموضوع دون سواه اختصاصموضوع الحق فمن تحفظي، أما  بتدبير

 .لحقا بأصلس المسافقهي لشرط عدم و  قانونيك تعريف القول هنا اهذ إلى إضافة

 قانونا لحقا بأصلس المسا تعريف عدم -أولا
 الإستعجالي الأمريمس  لا على:" والإداريةلمدنية ا الإجراءات قانونمن  030دة الماتنص  
 .لطعنارغم كل طرق  ابدونهأو لة اذ بكفالنفامعجل  ولحق، وها أصل

 ."لمعجلاذ النفاض على اعتر للا رضة ولاابل للمعاغير ق هنأ اكم
 بأصلس المسادون يحكم بصفة مؤقتة  نأضي يجب القا نأدة المال نص نستنتج من خلا  

قد  هإنلدعوى فافصل في موضوع و نظر ا ذإف، فظيلي تحاستعجا أمر ضي يصدرالقا أيلحق، ا
لمطلوب في ا، لذلك الإستعجاليضي اقالص اختصارجة عن الة خألمساته فتعتبر اخرق حدود سلط

لنظر ايته وليس التحفظية لحمابير التداذ اتخاو  افعهالدعوى مجرد حكم مؤقت يحمي مصلحة ر ا
 .(3)زع عليهاالمتن لحقا أصللفصل في او 

 فقها لحقا بأصلس المسا ف عدمتعري -ثانيا
ضي اينظر ق لاو يمس  لا نأشترط ا الجزائري لمشرعا نأتم ذكره نجد  ال كل ممن خلا   

لم ه نأ اصه، كماختصاعدم  إلىيؤدي  الأخير اس بهذاع وكل مسالنز افي موضوع  الإستعجالي
زودة عمر  الأستاذومنهم  ،لفقه لتعريفهاب من نالحق في حين ذهب جا بأصلس المسايعرف 

لحق : ايقصد بو  لحق،ابد من تحديد مفهوم لحق لاا بأصلس المسا" لتحديد مفهوم عدم  هنأقول لل
ية الحمالبة بالمطا لأجلء القضا أماملخصوم احد ألدعوى من اه ترفع جلألذي من اع النز اموضوع 

 .(4)"نيالقانو لمركز اأو لحق ا اقع على هذالو اء اعتدلااذلك برد و ئية النهالموضوعية ا

                                                           
 .62ص. ،هيمي محمد، مرجع سابقبرا -1
، المجلة الجزائرية، "في مجال منازعات الصفقات العمومية الإستعجالي"دور القاضي الإداري  ،بن عيشة عبد الحميد -2

 .533، ص.5102، 0عدد جامعة الجزائر، كلية الحقوق،
 .522صقر نبيل، مرجع سابق، ص. -3
 .016مرجع سابق، ص.، رزودة عم -4
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س به المسالمستعجل اضي القالممنوع على الحق المقصود با نأب اءلفقهالبعض من ايرى و 
 نأيجوز له  ، فلاالآخرلطرفين قبل ات كل من امالتز الذي يحدد حقوق و ا القانونيلسبب ا وه
 نأليس له  اع، كمالنز اس بموضوع المسا هنألذي من شالتفسير ات بامالتز لااو لحقوق اول هذه ايتن

 .(1)اع سليمالنز ايترك جوهر  نأجب عليه الو او ونية، نالقالخصوم ايغير من مركز 
فيدخل في ذلك  اعدمأو  اوجود ايتعلق به اكل م ولحق ها أصل" نأيقول  أخرب ناك جاهنو 

أو  القانون اله التي رتبهاونية نالقا الآثارفي أو  ايغير فيهأو  هانايؤثر في كيأو  ايمس صحته ام
رجة من اتكون خ هاإنت موضوعية فالدعوى بطلبارفعت  من ثم إذاو ، ناقدالعا التي قصدها
 .(2)"لمستعجلاضي القاص اختصا

  

                                                           
 .26ص.  ،مرجع سابق ،معوض عبد التواب -1
 .10، ص. .نمصر، د.س، د.د.ن، 6.ط، 0ج.، قضاء الأمور المستعجلةمحمد علي راتب، وآخرون،  -2
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 يالثان لمبحثا
 الاستعجاليةلدعوى ا إجراءات

فبمجرد  ،لمتضرراللطرف  القانونية والسريعة يةالحماتوفير  إلىتهدف  الاستعجاليةلدعوى ا
للفصل  امختص الإستعجاليضي القا، يكون لحقا بأصلس المساعدم و  لاستعجلااتوفر عنصري 

 .أمامهلمطروح اع النز افي 
دعوى بغير مصلحة   لا إذ الدعوى مصلحة في رفعهافع ايكون لر  نأذلك يجب  إلى إضافة

 نفسه وه افعهايكون ر  أنيشترط كذلك توفر صفة بمعنى  اكم دية،امأو  قانونيةت منفعة ناء كافسو 
 .لمستعجلالوقتي ا بالإجراءيته اد حمالمر الحق احب اص

قليمياو  المختصة محليائية القضالجهة ا أمامترفع أنيجب  إذ  القانون التي حددها بالأشكال ا 
 خير.أت أييحتمل  لا هنلألتنفيذ اجب الي و استعجا أمرحتى يصدر 
 الاستعجاليةلدعوى الرفع لمتبعة ا الإجراءاتل من كسة المبحث لدر ا اتخصيص هذلقد تم 

في  الإستعجالي الأمرلصدور  حقةللاا الإجراءاتيتعلق  ا(، في حينمالأوللمطلب اك في )ذلو 
 (.الثانيلمطلب ا)

 الأول لمطلبا
 الاستعجاليةلدعوى المتبعة لرفع ا الإجراءات

زية اوجود دعوى مو  القانونيشترط  لا إذفرت شروطه تو  الوقتي كلماء القضا إلىللجوء ايتم 
 .المطروح أمامه عالنز اللفصل في  المستعجلة مختصا الأمور ضيالموضوع ليكون قافي 

 بأمانةترفع بعريضة تودع دية أي العالدعوى ا أشكالتخضع لنفس  الاستعجاليةلدعوى اف  
لتبليغ عن طريق التبليغ بمعنى ا أحكامتخضع لنفس  اكذو  امحليو  المختصة نوعيالمحكمة اضبط 

 .(1)ئيالقضالمحضر ا
 

                                                           
، 5110الجزائر،  ،للنشر والتوزيع ، دار ريحانة5ط. ،الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنيةطاهري حسين،  -1

 .21ص.
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وى الدعار في ظلمحددة للنات اعالساو  الأيامفي غير  حتى لدعوىام يجوز تقدي هنأ اكم
 إذا أنهبمعنى ، عن غيره التي يتميز بهاللسرعة  اتحقيق اهذو  ،(1)لدعوىاقبل قيد  اكذو لمستعجلة ا
لمستعجلة ا الأمورضي اق فيها يفصل إيداعهافبمجرد  والتأجيل، التأخيرتحتمل  لدعوى لاات ناك

 اكن إذافي حين  ،عةاس 51 إلىلحضور التكليف با أجالث يمكن له تخفيض بحي الآجالقرب أفي 
 إلىعة امن س لاستعجلاايسمى ب ام وهو عة اس إلى الآجالل قصوى فيخفض استعجالة اح أمام
دتين الما بأحكام عملا اهذو لعمل ا أوقاتفي  الاستعجاليةلدعوى ارفع  كذلك يشترط ولا ،عةاس

بالنظر في لمختصة ائية القضالجهة اة كل من اعاع مر م، (2)ج.ق.إ.م.إمن  039و033
 (،الثانيلفرع ا)في الاستعجاليةلدعوى ارفع كيفية تحديد  اوكذ (،الأوللفرع ا)الاستعجال ضمن 

 .(لثالثالفرع المقضي فيه )الشيء اتتمتع بحجية  مؤقتة لا أوامرحتى تصدر 
 الأولالفرع 

 الاستعجاليةكيفية رفع الدعوى 
يهدف إلى اتخاذ تدابير مؤقتة وسريعة لحماية مصلحة الأطراف  ستعجاليةالاوى إن رفع الدع

قد ترفع إما  لتيا الاستعجاليةإلى حين الفصل في الموضوع فالمشرع حدد أشكال رفع الدعوى 
 أو بموجب أمر على عريضة. استعجاليةبعريضة 

 استعجاليةبموجب عريضة رفع الدعوى  -أولا
ن أفي إطار عريضة افتتاحية كالدعوى العادية إذ يشترط القانون  الاستعجاليةترفع الدعوى 

تكون موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة ضبط المحكمة من طرف الخصم أو من محاميه، دون إغفال 
عرض موجزا للوقائع،  ومن بينها تحديد الجهة القضائية، 02البيانات المنصوص عليها في المادة 

غفال   .(3)ول الدعوى شكلاحدها يؤدي إلى عدم قبأوا 
بعد إيداع العريضة بأمانة الضبط، يقوم أمين الضبط بقيدها في سجيل خاص، ولا يقيدها 
هذا الأخير إلا بعد دفع الرسوم، إذ يحدد تاريخ تسجيلها، ورقمها، وتاريخ الجلسة، وبعدها يسلم 

                                                           
 .20مرجع سابق، ص. ،قضاء الاستعجال فقها وقضاء طاهري حسين،  -1
 .16-12قانون ال من 315و 310جع المادتين را -2
 .16_12من القانون رقم  02المادة  :نظرأ -3
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ع جواز تخفيض ، من أجل انعقاد الخصومة م(1)النسخة أو النسخ للمدعي قصد تبليغها للخصوم
 .(2)ساعة 51أجال التكليف بالحضور إلى 

 بموجب أمر على عريضة رفع الدعوى  -ثانيا
 لم يعرف المشرع الجزائري الأوامر على العرائض إلا أنه أشار إلى خصائصه في المادة

                                                                                           الأمر على عريضة، حيث تاركا المجال للفقه أين تعددت تعاريف .جق.إ.م.إ 033
البعض على أنها: "هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصبح فيها  هعرف

إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه، وهي حالات معينة في القانون، أو حالات يرى القضاء 
حماية مصالح الأفراد عند تحقق ظروف استثنائية تستدعي اتخاذ الأمر إصدار الأوامر فيها ل

أو حتى   ،التي لا تأتلف مع ما تستغرقه من وقت إجراءات الخصومة العادية ،بالعجلة القصوى
                                                                                                            .(3") ور المستعجلةلأمإجراءات الخصوم أمام قاضي ا

كما عرف الأمر على عريضة بأنه " عبارة عن قرار ولائي يصدر من رئيس الجهة القضائية 
 .(4") المختصة على ذيل العريضة التي يقدمها العارض دون مناقشة حضورية

م، من غير مرافعة، نوع من الأوامر التي يصدرها القضاة بناء على طلب الخص ":بأنهوقيل  
 .(5) ودون تكليف الخصم الآخر بالحضور وفي غيبته وتعتبر سندات تنفيذية"

من خلال التعاريف السالفة الذكر نستنتج أن الأوامر على العرائض هي إحدى صور  
لأن القاضي عند إصداره أمرا على عريضة يمارس سلطة الولائية دون  ،السلطة الولائية للقضاة

وعدم التأخير  ،ذ يتدخل لرفع عقبة قانونية في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعةإ ،القضائية

                                                           
 .003-005ر: براهيمي محمد، مرجع سابق، ص.ص.ظأن -1
، مذكرة لنيل شهادة   في قانون الأسرة الجزائري الإستعجاليالتدابير المؤقتة ذات الطابع مسعود حمدان وهشام مليط،  -5

كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الخاص تخصص قانون الأسرة، جامعة محمد الصديق بن يحي، ر في القانونالماست
 .21، ص.5102جيجل، 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 0، ط.الوجيز في قانون الإجراءات المدنية دراسة مقارنةعبد جميل غضوب،  -3
 .16، ص.5101والتوزيع، لبنان، 

 .11مرجع سابق، ص.يط، مسعود حمدان وهشام مل -4
 .050مرجع سابق، ص.فريجه حسين،  -5
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وعدم المساس بأصل الحق. لذلك فهي تصدر دون حضور الخصم، كما أنها لا تتمتع بحجية 
 قضائية.
يجب أن تقدم العرائض في نسختين متطابقتين مع ذكر الوقائع ثم يطلع القاضي على هذه  

حد النسختين إما بالقبول أو أويصدر أمر على  ،حد الخصوم ولا سماعهأور العرائض دون حض
 02الرفض دون تسبيب، ففي حالة الرفض يكون الأمر قابل للاستئناف، ويرفع هذا الأخير خلال 

 .(1)يوم من تاريخ الأمر بالرفض، أما في حالة القبول يقدم طلب للقاضي للتراجع عنه أو تعديله
 الثانيالفرع 

 ةيالاستعجال ىو عالدللنظر في   المختصة ةيائضقالد الجهة تحدي
يعتبر اللجوء إلى القضاء عاديا كان أو مستعجلا حق لكل شخص تتوفر فيه الصفة 
والمصلحة والأهلية وبتوفرها يمكن له رفع نزاعه أمام الجهة القضائية ذات الاختصاص العادي 

ختصاص سلطة الجهات ، ويقصد بالا.جمن ق.إ.م.إ 09والمتمثلة في المحكمة عملا بنص المادة 
الفصل في النزاعات المطروحة  ىالقضائية بصفة خاصة في منح الحماية للأشخاص، كما تتول

 .أمامها، وعليه نجد أن الاختصاص ينقسم إلى اختصاص إقليمي ونوعي
 أولا_ الاختصاص النوعي

"توزيع العمل القضائي على مختلف الجهات القضائية ويسمى بالاختصاص  يقصد منه:
نوعي لأنه يحدد بالنظر إلى نوع القضية إذ يعد موضوع النزاع هو العنصر الأساسي في تحديد ال

 .(2)الجهة القضائية المختصة "
لقضايا التي تفصل في جميع المحكمة هي ا أنعلى  ‎3/09في المادة  .جينص ق.إ.م.إ

ون الأسرة، الذي أمام مختلف أقسامها ومنها القسم المدني، القسم التجاري وقسم شؤ لمطروحة ا
نظمه المشرع في الفصل الأول من الباب الأول في المواد من ، إذ تقتصر دراستنا على هذا الأخير

 .من نفس القانون  322إلى  390

                                                           
 .011، ص.5102لجزائر، ا، ه، دار هومطرق التنفيذ، باشا عمرحمدي -1

، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة في مجال الأحوال الشخصية الإستعجالينطاق القضاء ، ساعد سعود كميلية -2
 .51ص. ،5102ضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، الماستر في قانون الأسرة، جامعة محمد خي
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ونجد دكتور فريجه حسين عرف شؤون الأسرة بأنه :"مجموع ما يميز به الإنسان ذكرا أو 
شرعيا، أو كونه تام الأهلية أو ناقصا لصغر  ابناأنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو 

 .(1)سن أو عته أو جنون"
القضايا التي يختص بها قسم شؤون الأسرة والتي تنص  جمن ق.إ.م.إ 390حددت المادة  

 على مايلي :  
 " ينظر قسم شؤون الأسرة، على الخصوص في الدعاوى الآتية: 

وع إلى البيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرج .3
 ،وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة

 ،دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة. 9
 دعاوى إثبات الزواج والنسب،    .0
   ،الدعاوى المتعلقة بالكفالة .3
                       ."لتقديمالفقدان واالدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب و  .5

كما يشرف على هذا القسم قاض متخصص منحت له صلاحيات قاضي الاستعجال من 
ر في ظأجل اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقائية أثناء سير الخصومة كما منحت له صلاحية الن

لتكفل بكل المسائل المتعلقة مسائل الكفالة والولاية سواء على النفس أو المال وكل هذا من أجل ا
 ج.من ق.إ.م.إ. 395و 393المادتين أحكام وهذا عملا ب ،(2)بالأسرة
 الإقليميالاختصاص -ثانيا

أن يؤول  الاختصاص الإقليمي هو الموقع الجغرافي الذي يشمل اختصاص المحكمة بمعنى
فإن لم يكن الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه 

 03 تينيؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها أخر موطن له عملا بنص الماد ،معلوم
 .(3).جق.إ.م.إ 08و

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط، ، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإداريةفريجه حسين،  -1

 . 066، ص.5101
 .522، ص.5116الجزائر،  موفم للنشر،د.ط،   ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدةذيب عبد السلام،  -2
 .16-12من القانون رقم  32و 32المادتين  :أنظر -3
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إن المعيار الذي اتخذه المشرع لتحديد اختصاص المحكمة هو موطن المدعى عليه، أما في 
                .             محالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص إلى موطن أحده

يختلف الاختصاص الإقليمي من قسم إلى أخر، لذلك تجدر الإشارة بأن المشرع قد حدد 
الاختصاص الإقليمي لقسم شؤون الأسرة الذي يعتبره متميزا لكونه يختلف من دعوى إلى أخرى، 
 وعلى سبيل المثال : في موضوع الحضانة يؤول الاختصاص لمكان ممارسة الحضانة، أما فيما

والتي  .جمن ق.إ.م.إ 394وعليه نجد المادة  ،يخص النفقة يؤول الاختصاص بموطن الدائن بها
 إقليميا::" تكون المحكمة مختصة تنص على ما يلي

 في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه.   . 3
 في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه.  . 9
ضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان في مو . 0  

 إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما. 
في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان . 3

 ممارسة الحضانة.       
 في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها. . 5
 في موضوع متاع البيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي.   .4
 رخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص. تفي موضوع ال. 3
  عليه. في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى. 8
 في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية ." .2

لأسرة في محكمة غير تلك التي من قضايا شؤون ا دعوى متعلقة بقضية وعليه إذا أقيمت
منحها القانون صلاحية الاختصاص للفصل ودفع المدعى عليه بعدم الاختصاص الإقليمي إذ 
يعتبر هذا الأخير من الدفوع الشكلية، فعلى القاضي أن يناقش هذا الدفع سواء بقبوله أو رفضه، 
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ول الدفع، فيقضي بعدم إذا رفضه ينظر إلى أسباب رفع الدعوى ويفصل فيها، أما في حالة قب
 .(1)الاختصاص دون مناقشة الموضوع

 الفرع الثالث
 الاستعجاليةحجية الأوامر 

الذي يفصل  الإستعجاليبالشروط السالفة الذكر أمام القاضي  الاستعجاليةإن رفع الدعوى  
بدوره في أقرب الآجال بحسب طبيعة الدعوى المطروحة أمامه، وذلك بموجب أوامر إستعجالية 

لة مرة أخرى أمام أوهذا ما يرتب حجيتها فلا يجوز عرض المس، اجبة التنفيذ ولا تحتمل التأخيرو 
 .(2)نفس المحكمة التي أصدرت الأمر أو محكمة أخرى للفصل فيه من جديد

مؤقتة بطبيعتها تقضي بها الضرورة المطلقة والخطر الطارئ، وهي  الاستعجاليةإن الأحكام  
صل الحق لأنها لا تحوز بقوة الشيء أ عند النظر في الدعوى أو لا تلزم محكمة الموضوع

، كما أنها غير مرتبطة بما (3)لها ألا تعتبرها المقضي فيه أمامها، إذ يمكن لها أن تغير فيها كما
ن تعلق الأمر بنفس الأطراف ونفس النزاع إلا أن هذا  ،قضى به قاضي الأمور المستعجلة حتى وا 

  .(4)لمستعجلة من اتخاذ تدابير وقتيةلا يمنع قاضي الأمور ا
ولا يجوز  الاستعجاليةكما أنه لا يمتد أثارها إلى الغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة 

على كل من القاضي  الاستعجالية، في حين تقتصر حجية الأوامر (5)جهتهي موافالتمسك بها 
ولا  الإستعجاليرغم من أن الأحكام المستعجلة وقتية فأنها تقيد القضاء البوالخصوم، ف الإستعجالي

تؤثر على سلطة القاضي في تفسير الغموض الوارد في العبارات وتصحيح الأخطاء المادية 

                                                           
الجزائر، ، دار هومه، 5، ط.أمام أقسام المحاكم الابتدائية إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة، عبد العزيز سعد -1

 .11ص.، 5101
، ، د.ط، دار الجامعة الجديدة للنشر5ج.، عنقانون المرافعات المدنية والتجارية الخصومة والحكم والط، حمدأهندي  -2

 .202، ص.0662الإسكندرية، 
 .032مرجع سابق، ص.حمد على راتب وآخرون، م -3

 .511مرجع سابق، ص.براهمي محمد،  -4
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الاستعجاليةالدعوى الإدارية  ،بركايل رضية -5
 .25ص. ،5101جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،ي قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسيةف
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وجود غموض أو إبهام في العبارات الواردة في منطوقها مما  الاستعجاليةفيشترط لصحة تفسير 
   .(1)يرتب عليه الشك

لها حجية الشيء المقضي فيه بينهم إذ تمنعهم من  الاستعجاليةالنسبة للخصوم فالأوامر أما ب
 .(2)ي الوقائعفإعادة طرح النزاع من جديد أمام القاضي الذي اصدر الأمر ما لم يحدث تغيير 

 المطلب الثاني
 الإستعجاليللاحقة لصدور الأمر االإجراءات 

 صاحب ينصرف التي افيه الأوامر بصدور لدعاوىا من كغيرها الاستعجالية الدعوى تنتهي
 عليها تطرأ التنفيذ مرحلة أي المرحلة هذه أن إلا للخصم قانونا تبليغها بعد تنفيذها إلى المصلحة

 ،المختصة القضائية الجهات أمام فيها للطعن قابلة الأوامر هذه تكون كما الإشكالات، بعض
 الاستعجاليةتنفيذ الأوامر  : فرعين إلى المطلب هذا قسمنا فيها والتفصيل المسائل هذه ولدراسة

               (.الفرع الثاني) الاستعجاليةطرق الطعن في الأوامر  ،( الأول الفرع)

 الفرع الأول
 الاستعجاليةتنفيذ الأوامر 

المتعلقة  القضاء المستعجل يعد عملا قضائيا، ولا يختلف عن الأعمال القضائية الأخرى،
ت الخاصة بقضاء الموضوع، غير أنه يختلف عن هذا الأخير من حيث طبيعة الحماية بالمنازعا
ة ئيالوقتية للحق محل الاعتداء، أما قضاء الموضوع، فهو يهدف إلى منح الحماية القضائية القضا

                                                                             .(3) النهائية للحق المعتدي عليه"
معجلة النفاذ ذلك بقوة القانون، ولو بمسودة الحكم وهذا و واجبة  الاستعجاليةوعليه فالأوامر 

الحماية المؤقتة، رغم إمكانية الطعن فيها، تعتبر هذه القاعدة مخالفة  توفير لتحقيق السرعة من أجل
خطار الطعن فيها دون ذآجل  مرورللأصل بحيث لا يجوز تنفيذ الأحكام قبل  لك بعد تبليغ وا 

ن للقاضي أدون كفالة، كما  المحكوم عليه بها، غير أن تنفيذ الأوامر المستعجلة قد تكون بكفالة أو
                                                           

 .032ص.، محمد علي راتب وآخرون، مرجع سابق -1
 .20مرجع سابق، ص.، ل رضيةيبركا -2
 .022زودة عمر، مرجع سابق، ص. -3
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 يمس لا" من ق.إ.م.إ.ج بنصها: 030/3المادة بوهذا عملا ، (1)السلطة التقديرية لتحديد ذلك
كما أنها غير  طرق الطعن.أصل الحق، وهو معجل بكفالة أو بدونها رغم كل  الإستعجاليالأمر 

                                           .للاعتراض على النفاذ المعجل" قابلة للمعارضة ولا
 النفاذ المعجل                                                                                    -أولا

القوة التنفيذية، بالرغم من قابلية هذا الحكم إعطاء الحكم الصادر في الموضوع  يقصد به 
حد الخصوم صاحب أللطعن فيه بطرق الطعن العادية، ويتعين على القاضي أن يصرح به مادام 

                                                                                         .المصلحة قد تمسك به
لا يجوز الأمر بالنفاذ لنفاذ المعجل إلا إذا صرح به القاضي، و لا يكون الأمر مشمولا با

   .(2)المعجل تلقائيا إن لم يتمسك به الخصم، فالسلطة التقديرية تعود على القاضي
يقرر في الأصل يطلب من صاحب الدعوى و  وفقا لما تم بيانه أعلاه فإن النفاذ المعجل

مسببا قراره  ذلكدره بالنفاذ المعجل أو يرفض القاضي الفاصل في الدعوى امهار الحكم الذي يص
 ذلكإلا أنه في الأمور المستعجلة تصدر الأوامر الفاصلة فيها معجلة النفاذ بقوة القانون دون طلب 

نه بمجرد أنفهم من هذا و  ،في الأمر ذلكولا حاجة للقاضي أن يحدد  الإستعجاليمن القاضي 
التي يقصد بها التنفيذ بموجب ولو بمسودة الحكم و  يكون قابل للتنفيذ الإستعجالي صدور الأمر

 لو قبل تسجيله .الحكم و  أصل
هي من الأمور البديهية، كون الاستعجال لا  الاستعجاليةإن صفة النفاذ المعجل للأوامر 

بل يمتد الطابع  الاستعجاليةيتوقف عند الاستعجال في الفصل في الطلب موضع الدعوى 
جراءاتإلى مرحلة الت الإستعجالي                                                                           .                                                                                                                            الإستعجاليلفعالية للقضاء التجسيد المعنى والغاية و  ،هنفيذ وا 

         إشكالات التنفيذ -ثانيا
الذي يمكن تنفيذه ولو  الإستعجاليوصدور الأمر  الاستعجاليةبعد الفصل في الدعوى 

بمسودة الحكم، فأثناء تنفيذ هذا الأخير قد تظهر بعض العراقيل التي تحول عن تنفيذ الحكم وهو 
ي ظل قانون الإجراءات المدنية ما يسمى "بإشكالات التنفيذ"، حيث نجد المشرع الجزائري ف

                                                           
 .036.محمد على راتب وآخرون،  مرجع سابق، ص -1
 .022-022ص.ص.ة عمر، مرجع سابق، زود -2
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لم يعطي تعريفا لإشكالات التنفيذ بل نظم إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ في المواد من  والإدارية،
التعاريف  إلى ستنادلاابو لذلك فتح المجال للفقه من أجل تعريفها،  إ.م.إ.ج،ق. 405إلى 403
الأحكام القضائية والسندات عترض تنفيذ لتي تتلك المنازعات ا :فإشكالات التنفيذ هي ،الفقهية

الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ، ويكون المطلوب فيها إجراء وقتي لا يمس أصل الحق كوقف 
                             . (1)التنفيذ أو الاستمرار فيه "

يذ نجد أنها نصت على مجال إشكالات التنف.ج ق.إ.م.إ 403وبالرجوع إلى نص المادة   
ومن بينها: الأوامر من نفس القانون  433مذكورة في نص المادة الالتي تتعلق بالسندات التنفيذية 

                                                                          .(2)ضئ، والأوامر على العراالاستعجالية
تنفيذها، مما يستدعي على  تكون محل عراقيل أثناء  الاستعجاليةوعليه نجد الأوامر 

ن يحرر محضر عن الإشكال يسمى في القانون بمحضر أالمحضر القضائي القائم على التنفيذ 
في دائرة اختصاص لمحكمة لعرض الإشكال على رئيس الخصوم ويدعو ا ،إشكال في التنفيذ

شكال التنفيذ في حين يجب أن تكون هذه العراقيل قانونية ولرفع إ ،التنفيذ عن طريق الاستعجال
                                                                                                وجب توافر مجموعة من الشروط وهي:                         

 ن يكون الإشكال قد رفع قبل تمام التنفيذأضرورة  .3
التنفيذ، ذلك أن الزمن يعتبر عنصرا شكليا يتفق الفقهاء على أن يتم رفع الإشكال قبل تمام 

نما  من عناصر الإجراء القضائي، لذلك فإنه إذا تم القيام بعمل ما، فإنه لا يقبل طلب وقفه، وا 
ن مصلحة من الحكم بوقفه أو يمكن طلب وقف ما يليه من أعمال، لأنه إذا تم التنفيذ لا تكو 

 رار فيه.الاستم
خطر التنفيذ أو خطر تعطيله، وبالتالي فلا محل لتحقيق  الهدف من الإشكال الوقتي هو رفع

  . (3)هذه الغاية بعد تمام التنفيذ
 
 

                                                           
 .21، ص.5103 ،، د.ط، دار هومه، الجزائرإشكالات التنفيذحمدي باشا عمر، -1
 ق.إ.م.إ.ج. 611راجع نص المادة  -2
شكالاتهعمارة بلغيث،  -3  .013ص.، 5111 ،دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر د.ط، ،التنفيذ الجبري وا 
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 ن يكون هناك شرط الاستعجال :أ .9
ولكن المتفق عليه  التنفيذ، إشكالاتلم ينص القانون على ضرورة  توافر شرط الاستعجال في 

 اته إذ أن إشكالات التنفيذإلى إثب ةلا حاجو  ن شرط الاستعجال مفترض في هذه الإشكالاتإ
يتمثل هذا الخطر في كل و مستعجلة بطبيعتها، فهي ترمي دائما إلى رفع خطر محدق بالمستش

التنفيذ عليه إذا كان المستشكل هو المنفذ ضده أو تعطيل مصلحته في إجراء التنفيذ بموجب السند 
لتالي فإن هذا الشرط يعتبر متوفر ، وبا(1)التنفيذي الذي في يده إذا كان المستشكل هو طالب التنفيذ

 ولا حاجة لبحثه أو التدليل عليه.
 أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق: .0

إن القاضي  ،يشترط لقبول الإشكال أن يكون المطلوب إجراء وقتي لا يمس بأصل الحق
ظر وفصل فيه يعد المطروح عليه الإشكال في التنفيذ لا يفصل في أصل الحق المتنازع فيه، فإذا ن

ذلك من عدم اختصاصه، لكن يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يتناول بصفة وقتية الإشكال 
 .(2) المعروض عليه ويفترض أن يكون أصل الحق سليما ومحميا

يصعب معها التنفيذ أو حتى أنه يصير  ،عقبة هتاعترضأن يكون القائم على التنفيذ  .3
هذا الشرط أي شرط العقبة بأن تكون قانونية كأن يحتج بكون السند محل نه تم تقييد أمستحيلا، إلا 

ولا يعتد بالعقبات المادية التي تصادف المحضر القضائي أثناء التنفيذ  ،التنفيذ ليس سندا تنفيذيا
غيرها التي يتعين عليه أن يتصدى لها وبغلق الأبواب و  لاعتداءات بكل أشكالهاامثل التهديدات و 

 ددة قانونا مثل تسخير القوة العمومية عن طريق النيابة العامة. بالطرق المح
 الإشكال بوصفه قاضيل في الفصالمحكمة برئيس يقوم  بتوفر الشروط السالفة الذكر،

 العامةالاستعجال طبقا للقواعد  هي نفس سلطة قاضي الأمور المستعجلة، ولذلك فإن سلطته تكون
وهذا في أجل خمسة عشر يوما من ستمرار الاالتنفيذ أو  كال أمرا وقتيا بوقفشفي الإ درصهو ي

 .(3)تاريخ رفع الدعوى
                                                           

العدد الثاني، مجلة المحكمة العليا، ، التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية والإداريةإشكالات  ،عمر حمدي باشا -1
 .35، ص.5100

 .652ص.معوض عبد التواب، مرجع سابق،  -2
 .32مرجع سابق، صإشكالات التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ، عمر حمدي باشا -3



الإستعجاليالفصل الأول                                                               ماهية القضاء   

 

29 
 

 إن إشكالات التنفيذ متعددة خاصة في المسائل الأسرية، ومن أمثلتها نجدـ:

كثيرا ما تثار أثناء تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالسكن إشكال العقود المؤقتة، حيث يصادف  -
 ر مؤقتة لا تفي بكل مدة الحضانة مما يؤدي إلى عدم التنفيذ.المحضر القضائي عقود إيجا

كذلك يثار في المجال العملي أن المسكن الذي تستفيد منه الحاضنة لا يكون بموطنها فهو  -
 إشكال خاص بالموطن.

قد يثار إشكال في حالة عقود الإيجار التي تكون باسم الأب وليس باسم الحاضنة أو باسم  -
 المحضون.

الذي يلزمه بدفع النفقة المؤقتة، يعتبر إشكالا في  الإستعجاليامتناع الأب عن تنفيذ الأمر إن  -
 التنفيذ، ما يستلزم اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بطلب الاستفادة من صندوق النفقة.

 يعتبر إشكال في التنفيذ إغفال القاضي ذكر أسماء الحاضنين أو أحدهم. -

 نيالفرع الثا
 الاستعجاليةلأوامر طرق الطعن في ا

مور لأفقاضي ا ،عمال القضائية وليس الولائيةلأمن قبيل ا تعتبر الاستعجالية إن الأوامر 
 صل في الموضوع، دون المساس بأصل الحق.االمستعجلة يصدر أوامر مؤقتة لحين صدور حكم ف

ضي حق التقاالقضاء و  تكرس الحق المقرر دستوريا في اللجوء إلىتجسد و إن طرق الطعن 
وبالتالي تخضع الخطأ، تعتبر وسيلة أقرها المشرع لمواجهة الأحكام التي يشوبها على درجتين و 

لك وفقا لما ذفيما تم الفصل فيه للطعن فيها من طرف أحد أطراف الدعوى و  الاستعجاليةالأوامر 
راف من مناقشة كل الأط أو للتمكن وفقا للجهة المصدرة للأمريصبو إليه الطاعن من مصلحة و 

 .الدفوع إن صدر غيابيا في حق أحدهمللطلبات و 
قابلة إذا للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية، وفقا لما حدده  الاستعجاليةالأوامر 

 ج.من ق.إ.م.إ. 208إلى غاية  204المشرع بأحكام المواد من 
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 الاستعجاليةفي الأوامر  طرق الطعن العادية -أولا
لك تضمن له فرصة ثانية مقررة قانونا لصاحب المصلحة في ذالإن طرق الطعن العادية 

ضافية لعرض طلباته من جديد وتتمثل في كل من المعارضة المقررة لمن صدر الأمر غيابيا  ،وا 
وكذلك طريق  ،لمحمية عالميااحقوق الإنسان المكرسة و في حقه تكريسا لحقوق الدفاع المعتبرة من 

إما في تطبيق القانون أو في  أشابها خطإذا لصادرة عن أول درجة الاستئناف للأحكام الابتدائية ا
 .هائإلغاالواقع، فيحق للخصوم بمقتضاها طلب تعديلها أو 

هي طعن عادي وحق يمارسه الخصم المتغيب عن الخصومة الصادر بشأنها الأمر  :رضةالمعا.3
ل مناقشته الوجاهية غتنامه فرصة لممارسته لحقه في الدفاع وذلك من خلااو  ،غيابيا في حقه

ن تحققت الشروط الشكلية و وتقديم دفوعه وطلباته المقابلة  ،الاستعجاليةللطلبات موضوع الدعوى  ا 
ن لم أالمعارض فيه ك الإستعجاليتم قبولها شكلا يصبح الأمر و ، لرفع المعارضة االمقررة قانون

ا لا يلتزم القاضي بمو ، (1)قانوني القضية من جديد من حيث الوقائع والفبالتالي يتم النظر و  ،يكن
يتم رفع المعارضة أمام نفس و  ،الحكم الغيابي ولو كان القاضي نفسه شخصيافي تم الفصل فيه 

 ...:".جق.إ.م.إ من 033/9لمادة ا لــــوفق، و ابيــــالقرار الغي الحكم أو أصدرتة القضائية التي ـالجه
 "درجة قابلة للمعارضة. خرآالصادرة غيابيا في  الاستعجاليةتكون الأوامر 

 ،التأويل لقارئهافي الفهم و  ألخطالى بعض اللبس و إن صياغة المشرع للمادة أعلاها تؤدي إ
كان من الأولى ة بأنه قابل للمعارضة و كونه أعطى الوصف الغيابي للأمر الصادر في أخر درج

نه من أسيما لاو  ،عارضةابيا قابلان للميالصادر غ الإستعجاليأن ينص على أن الأمر أو القرار 
عن  الاستعجاليةتصدر عن المحكمة في حين تصدر القرارات  الاستعجاليةالمعلوم أن الأوامر 
ن صدرا غالمجلس القضائي و   .(2)بيا فكلاهما قابل للمعارضة أمام الجهة التي صدر عنهاياا 

لطرف الصادر يوما من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار الغيابي ل 02جل أترفع المعارضة في 
ررة لعريضة رفع ذلك بموجب عريضة معارضة تشمل على نفس البيانات المقو  ،ي حقهفابيا يغ

                                                           
 .063، ص.5116، د.ط، منشورات أمين، الجزائر، ءات المدنية والإدارية الجديد، شرح قانون الإجرافضيل العيش -1
                               .23ص. ، 5102، الجزائر،ههوم ، د.ط ، دارفي النظام القضائي العادي الاستعجاليةالدعاوى  ،بوقندورة سليمان -2
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كافة بيانات أوراق المحضرين مع ضرورة اشتمالها على بيانات الحكم المعارض فيه وكذا الدعوى و 
لا عدت باطلةالمعارضة و  أسباب   .أو المجلسالتي يتم تسجيلها بأمانة ضبط المحكمة  ،(1)غيرها وا 

هو طريق من طرق الطعن العادية يهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن  الاستئناف:.9
فيه المستأنف  الإستعجاليبالتالي يكون الفصل في الاستئناف بالقرار إما بتأييد الأمر ، (2)المحكمة

ما بتأييده مبدئياو  ما بإلغائه كلياوتعديله جزئيا و  ا  الطلبات من في الدعوى و الفصل والتصدي ب ،ا 
أو للطعن فيه  ،جديد بموجب قرار نهائي يكون قابل للطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا

 . والطعن فيه بطرق الطعن الأخرىصدر غيابيا في حق الخصم  إذابالمعارضة 
ي أول درجة فالصادرة  الاستعجاليةتكون الأوامر  .ج على أن:"ق.إ.م.إ من 033نص المادة ت
 . ابلة للاستئنافق

 . درجة قابلة للمعارضة أخرالصادرة غيابيا في  الاستعجاليةوتكون الأوامر 

يرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، ويجب أن 
 يفصل في ذلك في أقرب الآجال".

ن المحاكم الابتدائية قابلة الصادرة ع الاستعجاليةبأن الأوامر  من المادة أعلاه، نستنتج
يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر  02الاستئناف أمام المجالس القضائية وذلك في أجل 

 وهو نفس ميعاد المعارضة .  الإستعجالي
إن الهدف من الاستئناف هو عرض النزاع على جهة قضائية أعلى من تلك التي أصدرت 

الرقابة القضائية على الأوامر الابتدائية وتقدير مدى وذلك من أجل بسط  ،الأمر المستأنف فيه
التصدي لما جانب القاضي الصواب في تطبيقه للقانون عند فصله في و  ،(3)التطبيق السليم للقانون

 .                                                                              الاستعجاليةالدعوى 

                                                           
 .22 .صمرجع سابق،  حجوط كريمة وموساي سهام، -1
د.ط،  ،الطعن العادية وغير العادية في الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة أمام القضاء العادي طرق ،ندة يوسفدلا -2

 .36ص. ،5101 دار هومه، الجزائر،
 .65ص. بركايل رضية، مرجع سابق، -3
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 سماك ،ب عريضة تودع لدى أمانة الضبط مشتملة على بيانات معينةيرفع الاستئناف بموج
يحدد و  ،المستأنف فيه الإستعجاليوبيانات الأمر  ،لقب ومهنة وموطن المستأنف والمستأنف عليهو 

 قرب الآجال. أتبلغ إلى المستأنف عليه في الطلبات و 
    طرق الطعن غير العادية -ثانيا

 استند إذا إلا بلقتالتي لا  ،جراءات وسلطات إضافيةإ العادية رالغيالطعن ق طر تتطلب
لمحكمة التي فا، رعلى وجه الحص القانونحددها الأسباب التي  منطعنه لسبب  في الطاعن

 ،طعنهفي الطاعن التي أثارها  العيوببعض رة في ومحصالطعن تكون سلطاتها ض عليها رع
ي لم يعد بالإمكان الطعن فيها الت فهي توجه ضد الأحكام الحائزة لحجية الشيء المقضي به

نقض، باللطعن اغير العادية في القانون الجزائري هي:  العادية، وطرق الطعن الطعن بالطرق
                     نظر.إعادة ال، والتماس الخصومة نض الخارج عرتع
 الطعن بالنقض  - 3

ائية أمام المحكمة إن الطعن بالنقض طريق غير عادي للطعن في الأحكام والقرارات النه
العليا وذلك عند توفر وجه أو أكثر من أوجه الطعن بالنقض، ويرفع الطعن بالنقض بعريضة 

ن تحتوي على البيانات اللازمة: اسم ولقب ومهنة كل من الخصوم، صورة رسمية أمكتوبة ويجب 
موقعة من  أن تكون العريضة من الحكم أو القرار المطعون فيه، أن يحتوي على موجز الوقائع،

 محامي معتمد لدى  المحكمة العليا.
والطعن بالنقض في الحكم أو القرار لا يقصد به إعادة طرح النزاع أمام محكمة النقض 
للفصل فيه من جديد، إنما الهدف منه تقرير المبادئ القانونية السليمة في النزاع المعروض أمام 

 .(1) ي الموضوعف خيرةالأن تفصل هذه أسلطة المحكمة العليا، دون 
( يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار 15جل شهرين )أيرفع الطعن بالنقض في 

إلى ثلاثة  الآجالالمطعون فيه إذا تم شخصيا، إما إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي، يمدد 
 .(2)( أشهر13)

                                                           
 .60-61ص.ص. ، مرجع سابق،ي سهامموساو و  حجوط كريمة :نظرأ -1
 .22ص. ابق، مرجع سقندورة سليمان، و ب -2
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 :اعتراض الغير الخارج عن الخصومة -9
ن كل شخص لحقه ضرر من الحكم أو القرار الذي فصل في أصل يجوز اللجوء إليه م  

النزاع في خصومة لم يكن طرفا فيها، بهدف مراجعته أو إلغائه، إذ يتم إعادة الفصل في القضية 
 .(1)من جديد وذلك أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته

طرق الطعن غير  بقراءة المواد التي نظمت اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كطريق من
، بمعنى الاستعجاليةلم تذكر الأوامر  ،(2)جق.إ.م.إ. 082إلى  083العادية وذلك من المواد 

لطعن عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة  اعدم جواز   المشرع لم ينص على جواز أو
الخارج عن جواز الطعن بطريق اعتراض الغير  ا، فالراجح إذالاستعجاليةفي الأوامر والقرارات 

  .(3) الخصومة
  النظر التماس إعادة -0

أو القرار الفاصل في الموضوع  الإستعجالييهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر 
والحائز قوة الشيء المقضي به، وذلك للفصل من جديد من حيث الوقائع والقانون، إذ يرفع أمام 

 .  (4)رار الملتمس فيه وفقا للأشكال المقررة قانونا الق نفس الجهة القضائية التي أصدرت الأمر أو
يهدف التماس على ما يلي: "  .جق.إ.م.إ 023لقد أورد التشريع الجزائري في نص المادة   

أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، الحائز لقوة  الإستعجاليإعادة النظر إلى مراجعة الأمر 
 ".يد من حيث الواقع والقانونصل فيه من جدالشيء المقضي به، بالف

إلا أنه ما استقر عليه الفقه هو عدم جواز الطعن بالنقض بطريق التماس إعادة النظر في 
الأوامر المستعجلة، وذلك لأنها تصدر بصفة مؤقتة وتحفظية فيمكن لمن تضرر منه أن يطلب 

ى قاضي الموضوع، عن طريق دعوى مستعجلة جديدة تعديله أو إبطاله، كما يمكن له اللجوء إل

                                                           
 .20.بركايل راضية، مرجع سابق، ص -1
 ج.ق.إ.م.إ. 028إلى  083راجع المواد  -2
ة المدرسة العليا للقضاء، مذكرة لنيل شهاد ، –دراسة تطبيقية –في المواد المدنية  الإستعجاليالقضاء بعتاش غنية،  -3

 .23ص.، 5112
  .022-022جع سابق، ص.ص.ر فضيل لعيش، م -4
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وكذلك التماس إعادة النظر لا يكون مقبولا إلا عند عدم وجود طريقة أخرى للطعن في الحكم وهذا 
 . (1)لأنها  تصدر بصفة مؤقتة الاستعجاليةالشرط لا يطبق على الأوامر 

ما يمكن استخلاصه من خلال هذا الفصل، هو أن اللجوء إلى القضاء المستعجل حق 
ذلك من أجل الحصول على حماية قضائية سريعة ووقتية للحقوق والمراكز القانونية مكرس قانونا، و 

التي يهددها خطر حال ومحدق لا يمكن تداركه مستقبلا، يتم اللجوء إليه كلما توفرت شروطه 
المتمثلة في شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، عن طريق رفع دعوى إستعجالية أمام 

قليميا، بإجراءات جد مبسطة ومختصرة.الجهة القضائية ال  مختصة نوعيا وا 
ن كان ذلك خارج أوقات العمل،  يفصل قاضي الأمور المستعجلة في أقرب الآجال حتى وا 
بموجب أوامر إستعجالية واجبة التنفيذ بقوة القانون لا تحتمل التأخير أو التأجيل، بحيث لا تتمتع 

 .هذه الأوامر بأية حجية أمام قاضي الموضوع
ضمن قانون  الاستعجاليةبل حدد أنواع الدعاوى  الإستعجاليالمشرع لم يعرف القضاء  

الإجراءات المدنية والإدارية، كما اكتفى بشرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق حتى يكون 
 مختصا، وانتفاء أحدهما يؤدي إلى عدم اختصاصه . الإستعجاليالقاضي 

 

                                                           
 .506مرجع سابق، ص. براهيمي محمد، -1



 
 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 

 الأسرة لحماية المقررة الاستعجال حالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حالات الاستعجال المقررة لحماية الأسرة     الفصل الثاني                                     

 

36 
 

وبالأخص  ،الأسرةتماسك سلبا على  تأثر التي نظرا لكثرة النزاعات في المجتمع الجزائري 
ما م ،الأسريشتت تال إلىيؤدي الذي الطلاق،  إلىأغلب النزاعات داخل الأسرة تؤدي فالأولاد 

رة التطورات الطارئة على ومسايقانونية لحماية الأسرة لوضع نصوص استوجب تدخل المشرع 
منحت لقاضي و  ،05_02بموجب الأمر  5002تعديل قانون الأسرة سنة إذ تم  ،الجزائري المجتمع

 ر في المسائل التي لا تحتمل التأخير والانتظارلنظل، الاستعجالقاضي صلاحيات ة شؤون الأسر 
ذلك و التي تشكل خطرا محدقا بهم  أو ،التي من شأنها الإضرار بحالة الأشخاص الأوضاعفي 

غاية   إلىتسري ، بأصل الحقس ملا يواتخاذ تدابير مؤقتة بشكل  إستعجاليةإصدار أوامر ب
 دعوى الموضوع.المتنازع عليه بالحق صل في الف

أوامر  لاستصداررئيس المحكمة  إلىغير ملزمين باللجوء في المسائل الأسرية الخصوم 
فرت شروط الدعوى االأسرة دون غيره كلما تو  شؤونقاضي  إلىبل يتم اللجوء مباشرة إستعجالية، 
 .الاستعجالية 

ينظر قسم شؤون الأسرة في كل من الدعاوى والمنازعات الموضوعية والاستعجالية    
الاستعجال المقررة لحماية  حالات تتعددالمتعلقة بحالة الأشخاص والمتعلقة بنظام الأسرة، فمنه 

 ال المتعلقة بفك الرابطة الزوجيةحالات الاستعج علىالفصل  في هذا صرنا دراستنالذلك قالأسرة، 
 .(المبحث الثاني)في ال في النيابة الشرعية والميراث الاستعجو  ،(المبحث الأول)في 
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 المبحث الأول
 فك الرابطة الزوجيةفي آثار الاستعجال 
متمثلة في النفقة  ،قانونية عدة أثار هيترتب عنفعند الله، يعتبر الطلاق أبغض الحلال 

أي ، قبل صدور حكم يقضي بطلاق الزوجينر أن الإشكال يثا إلاحق الزيارة، والسكن و والحضانة 
ون الأسرة ؤ يتدخل قاضي شالفترة ففي هذه   إجراءاتهالتي قد تطول الطلاق  أثناء السير في دعوى 

من أجل الدعوى  أطرافحد أمن اللجوء إليه عند ، صلاحيات القاضي الاستعجاليب ه يتمتعباعتبار 
من  رمكر  75المسائل المنصوص عليها في المادة  إحدىاستصدار أمر استعجالي مؤقت في 

على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع "يجوز للقاضي  :التي تنصو  ق.أ.ج
 ."سكنمالو  لنفقة والحضانة والزيارةباالمؤقتة ولا سيما ما تعلق منها  التدابير

مادة المذكورة أعلاه أن قاضي شؤون الأسرة يفصل طبقا لإجراءات يتضح من خلال ال
المسكن، بموجب أمر و  فقة، الحضانة، الزيارةي أي تدبير مؤقت متعلق بالنفالقضايا المستعجلة 

 يزول مفعوله بصدور حكم نهائي فاصل في الموضوع.استعجالي 
الاستعجال و  ،(المطلب الأول) والسكنلاستعجال في النفقة لهذا المبحث في  سنتطرق وعليه

 ) المطلب الثاني(. الزيارةالحضانة و  في حق
 المطلب الأول
 المسكنو الاستعجال في النفقة 

واجبة عليه تظل النفقة حق للزوجة وواجبة على الزوج بمجرد قيام الرابطة الزوجية في حين 
لا أن هذا لا يمنع إ، الطلاق ن أهم أثاريفهي من ب الرابطة الزوجيةانحلال بعد  حتى لادهو أ اتجاه

قاضي  أماماللجوء للزوجة  يحقف، سير دعوى الطلاقأثناء أولاده و  الزوج من الإنفاق على زوجته
ما سندرسه في وهذا  إذا امتنع عن ذلكعليها وعلى أولادها  بالإنفاقمطالبة الزوج لشؤون الأسرة 

 .( الفرع الأول)
 الاستغناءضروريات الحياة لا يمكن مشتملات النفقة و يعتبر من فإنه ة للمسكن ببالنس اأم

عاتقه فهو التزام وواجب يقع على لعائلته، و  له رالاستقراعنه فالزوج ملزم بتوفير مسكنا يضمن 
حتى أثناء رفع دعوى الطلاق، فإذا امتنع الزوج عن توفير مسكن يأوي أفراد عائلته يحق للزوجة 
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طالبة بمسكن مؤقت إلى غاية الفصل في دعوى الطلاق، وهذا اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للم
  .)الفرع الثاني(ما سنبينه في 

 الفرع الأول
 الاستعجال في النفقة

العلاج مل على المأكل والملبس و كونها تش ،تعتبر النفقة من المواضيع ذات الأهمية البالغة
 كذلكمما يجعلها  ،في توفيرها التأخيرلا تحتمل  حتمية للعيشضروريات يومية و  كلهاوالسكن و 

و سلبيا على أيجابيا إ التأثيرمن شأنها و  ،وسلامتها صحيا وأمنياالحياة الأسرية استقرار على تأثر 
كونها  التأخيرلا تحتمل  اأوضاع  قد يخلق لزوج عن الإنفاق ا فامتناعالعلاقة الزوجية، وبالتالي 

ن استمرار الأوضاع على حالها يشكل خطرا حال على كل أكما  ،حالة ينتج ضررها في الحين
بغض  الأوضاعالإستعجالية لوضع حد لمثل هذه قضائية ال دعوىالرفع بالتالي تو  ،أفراد الأسرة

   .لا أو القضاء  أمامالنظر عن كون الزوجين في خلاف 
تحت  لقانون الأسرة الجزائري ت أحكام النفقة ضمن الفصل الثالث من الباب الثانيورد

 إلىقبل التطرق . من قانون الأسرة الجزائري 08 إلى 57في المواد من "عنوان انحلال الزواج " 
وأخيرا  ،ثالثا()، مشتملاتها(ثانيا)تبيان كل من شروطهاو  ،(أولا )تعريفهايتعين الاستعجال في النفقة 

 تبيان الطابع الاستعجالي.
  تعريف النفقة -أولا

 نفق الشيء نفقا نفذ يقال نفق الزاد، ونفقت الدراهم. بأنها: لغةتعرف النفقة 
الإنفاق هو بذل المال ونحوه في وجه يقال استنفق المال على عياله، و  استنفق الشيء: أنفقه،

 .(1)من وجوه المال
يطلق على كل ما  اسم، بأنها كلمة مأخوذة من النفوق وهو الهلاك عرف علماء اللغة النفقة

 .(2)يتحمله الشخص من ثقل النفقة التي ينفقها على أهله وأولاده

                                                           
 .245ص.، مرجع سابق، مجمع اللغة العربية -1
، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريالعربي بختي،  -2

 .041، ص.5004
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  .(1)السكنىية من يمونه من الطعام والكسوة و كفا بأنها:  اصطلاحافي حين تعرف 
مسكن وخدمة وكل ما لزوجة في معيشتها من طعام وكسوة و إليه ا يراد بالنفقة كل ما تحتاج

 .(2) يلزم لها بحسب العرف

 بز  برئي ئى ئن ئم ئز ٱٹٱُّٱفمن الكتاب قوله  ،وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع وقد ثبت 
 .(3) َّ كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم

ما حق زوجة رسول الله قلت يا قال  عن أبيه عن معاوية القشريما رواه أبو داود في السنة و 
 هَ جْ وَ الْ  ربضْ  تَ لَا وَ  -اكْتَسَبْتَ  وأَ  –يْتَ سَ تَ كْ ا إذَا اهَ وَ س  كْ وَتَ تَ مْ طَع ا إذَاهَ عمَ طْ أَنْ ت   :)قالأحدنا عليه 

رْ إلاَّ في الْبَيْتب  قْ  ت  لَا وَ   .(4) (حْ وَلَا تَهْج 

 :شروط النفقة -ثانيا
قانونا اتجاه زوجته وأولاده فهي حق مقرر شرعا و بما تيسر عليه النفقة واجبة على الزوج 

 ،تسقطتجعلها  أخرىشروط و  ،أنها مرتبطة بشروط تجعلها واجبة إلا ،للزوجة والفروع والأصول
تأجيل في  أو تأخيرذات طابع استعجالي جدا بحيث لا تتحمل أي  فإنهالى مشتملاتها إبالنظر و 

  .نزاع جدي حول استحقاقهافي حالة ن كان أدائها حتى وا  

 نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو "تجب :من ق.أ.ج على أنه 57نصت المادة 
 من هذا القانون ." 08و57و ،50المواد  أحكامتها إليه ببينة مع مراعاة و دع

 يتضح من خلال المادة المذكورة أعلاه أن شروط استحقاق الزوجة للنفقة تتمثل فيما يلي :

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، د.طة، الإسلاميالشريعة أحكام الأسرة في ، رمضان علي السيد الشرنباصي -1

 .405ص. ، 5005
 .065ص.، 5002دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،0ط. ،الأوسط في شرح قانون الأسرة ،طاهري حسين -2
 .1سورة الطلاق، الآية  -3
، )كتاب النكاح، 5000، 0الجوزي، ط. ، القاهرة، دار إبنسنن أبي داودسليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني،  -4

 .525(، ص.5045باب في حق المرأة على زوجها، حديث رقم 
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   تيني المادفا معليهركنه وشروطه المنصوص لمستوفيا و  شرعا أن يكون عقد الزواج صحيحا _
، فإذا كان عقد الزواج فاسدا أو ة لحق زوجهالاحتباس الزوجونظر  ،(1).جمكرر من ق.أ 7و 7

  .باطلا لا تجب النفقة الزوجية
 .(2) أي بمعنى الخلوة الصحيحة الدخول بالزوجة _
وخرجت عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي فلا نفقة لها، وكذلك ، فإذا نشزت عدم نشوز الزوجة_

 .(3)فقةنفلا تستحق ال شرعيلى بيت الزوجية بغير مبرر إ الانتقالعن  امتنعتإذا  هفسنالأمر 
تستمر عند عجزهم سن الرشد المدني و  لى غايةإالذكور  أولادهعلى  الإنفاقكما على الأب 

  .اية زواجهنلى غأو كسب والإناث إو دراستهم الى غاية توفره عن دخل أ

 مشتملات النفقة -ثالثا
الغذاء والكسوة والعلاج،  تشمل النفقة:" :ق.أ.ج بأنه 50نص المشرع الجزائري في المادة  

 والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة ". 

مأكل، ملبس، علاج سواء على كل ما هو ضروري بحسب العرف والعادة من تشتمل النفقة 
 للطرفينادية والاجتماعية وظروف المعيشة الحالة الاقتص اةراعم القاضيعلى و  الأولاد،للزوجة أو 

هذا ما نصت عليه المادة و  ،عند نظره في طلب النفقة (4)حدود طاقة الزوج بلا إسراف ولا تقصيرو 

                                                           
مكرر على: يجب أن  2. في حين تنص المادة "ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين" من ق.أ.ج على: 2تنص المادة  -1

 تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:
 _ أهلية الزواج،

 _ الصداق،
 _ الولي،

 _ شاهدان،
 _ انعدام الموانع الشرعية للزواج".

ص.ص.  ،5005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر، 0، ط.أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرةبلحاج العربي،  -2
432-440. 

 .041، صمرجع سابقالعربي بختي،  -3

، دار هومه، 5ط.، الطلاق بعد التعديلالزواج و ي في ثوبه الجديد أحكام قانون الأسرة الجزائر ، عبد العزيز سعد - 4
 .001، ص.5002الجزائر، 
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ظروف المعاش ولا يراجع تقديره ي في تقدير النفقة حال الطرفين و "يراعي القاض:  .جق.أ 57
   " .قبل مضي سنة من الحكم

باعتبار أن النفقة من الضروريات ولا يمكن الاستغناء عنها أضفى عليها المشرع الطابع 
  فالزوج ملزما بالإنفاق على زوجته وأولاده ،الاستعجالي خاصة أثناء السير في دعوى الطلاق

ذاو صدور حكم فاصل في الدعوى، غاية  إلىمؤقتا  الفترة يحق  هخلال هذ الإنفاقامتنع عن  ا 
يتضمن القضاء لها استعجالي أمر  لاستصدارمور المستعجلة لأااضي ق إلىاللجوء  لزوجةل

وهذا ما كرسته المحكمة العليا ، السالفة الذكر .جمكرر ق.أ 75بحسب المادة  ا بنفقة مؤقتةولأولاده
 في القرار الآتي:

 -نعم-مختص-قاضي الاستعجال-قبل الفصل-دعوى في الموضوع -: نفقةالموضوع
قبل الفصل في الدعوى، من للزوجة وللأبناء بنفقة،  للحكم: قاضي الاستعجال مختص، المبدأ

                                                                                                                           .(1)حيث الموضوع 

ليا يلزم الزوج ستعجااكي يصدر قاضي شؤون الأسرة أمرا يجب توفر مجموعة من الشروط 
 :ما يلييبالإنفاق مؤقتا وتتمثل ف

التي لا تحتمل التأجيل أو التأخير  صغارهابمعنى أن تكون حالة الزوجة و  ،ريةالحاجة الضرو  -0
            .وجة غير عاملة لا تمتلك مصدر رزقن تكون مثلا الز أك، ستدعي فرض النفقة المؤقتةي ما
لها ولصغارها لحين صدور حكم  ضروريةأن تطلب الزوجة صراحة من القاضي فرض نفقة -5

 .(2)نهائي 
مفعوله أثر أن تكون النفقة وقتية لا دائمة، بمعنى أن يكون طلب النفقة لمدة معينة يزول  -3

بصدور حكم فاصل في الموضوع، أما إذا انصب الطلب على نفقة دائمة فإن الأمر خارج عن 
قد لا تكون و ، (3)بل يكون من اختصاص القاضي الموضوعي اختصاص القضاء المستعجل

                                                           
( ضد ب.مقضية ) ، )02/00/5002، مؤرخ في 333045رقم رفة شؤون الأسرة والمواريث، قرارالمحكمة العليا، غ -1
 .350.، ص5002، العدد الأول، سنة مجلة المحكمة العليا(،  (ع.أ)

 .363، ص.5002المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  دارد.ط، ، الأسرةشرح قانون ، علي سويلم محمد -2
 .624محمد علي راتب وآخرون، مرجع سابق، ص. -3
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يفصل قاضي الاستعجال   أينللمطالبة بدفع النفقة مرتبطة بأي دعوى موضوع  الدعوى الإستعجالية
 و جعلها مؤقتة.أللمطالب بها دون تحديد مدة سريانها 

يه تهدف على المدعي أن يثبت وجود دعوى في الموضوع قائمة بينه وبين المدعى علب يج 
كان الطلب المقدم من طرف  إذاهنا و  ،(1)بيت الزوجية إلى، أو الرجوع إما لفك الرابطة الزوجية

 .ذو طابع مؤقت  يالمدع
ضمن  الشروط السالفة الذكر يجب على الزوجة طالبة النفقة أن تقدم طلبها إلىإضافة  

هي و  ،(2)كفي ذل المحكمة المختصة ضبطأمانة  إلىمن محاميها عريضة مبررة وموقعة منها أو 
  ج..إ.م.إ.ق 456 المادةحسب ا الذي يكون الزوج موطن الدائن به

دعوى ومن جدية قيام من ظاهر المستندات النفقة المؤقتة في الطلب  البثعلى القاضي  
مؤقتة  بمنح نفقةتعجاليا مبررا اتجاه الزوج اسيصدر أمرا  ، حتىمن مبررات الطلبالطلاق و 

ي الدعوى فحكم ية صدور اغ إلىالغذاء والملبس تستمر خاصة تشمل للزوجة ولأولادها 
 .(3)الموضوعية 

ها تبعا أن يقدر عليه  المؤقتةالقاضي لطلب النفقة  ةاستجابفي حالة نه أ إليه الإشارةما يجب  
إما أما في حالة عدم استجابته لطلب الزوجة يكون ذلك ، الاجتماعية للزوجينو  ةللظروف المادي

، الأمر الاستعجالي الصادر (4)بسبب انتفاء أو غياب شرط الاستعجال وهنا يأمر بعدم اختصاصه
قاضي الموضوع عند الفصل  لا يلزمه و قضي فيمالنفقة المؤقتة لا يتمتع بحجية الشيء ال بخصوص
 في النفقة.

بعض وقفنا على محاكم، فلقد العلى مستوى  مطروحة بعدة القضايا المتعلقة بالنفقة المؤقتة
 منها:في محاكم بجاية النماذج التطبيقية 

، بتاريخ 00423/00قمملف ر  ،قسم شؤون الأسرة الصادر عن محكمة سيدي عيش،الأمر  -
05/05/5000. 

                                                           
 .60، ص.5004، ، الجزائره، د.ط، دار هوم3، ج.، الدعاوى الاستعجاليةسلام حمزة - 1
 .026، صمرجع سابق، الطلاق بعد التعديلي في ثوبه الجديد أحكام الزواج و قانون الأسرة الجزائر  ،عبد العزيز سعد - 2

 .013ص.، مرجع سابق، الأوسط في شرح قانون الأسرة ،طاهري حسين :نظرأ - 3
 .60مرجع سابق، ص. ،سلام حمزةراجع  - 4
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، بتاريخ 00055/01رقم  قسم شؤون الأسرة، ملف الأمر الصادر عن محكمة أميزور، -
51/02/5001. 
، بتاريخ 00050/01 رقم قسم شؤون الأسرة، ملف الأمر الصادر عن محكمة أميزور، -

50/02/5001. 
لكل من الطالبة  خلال دراسة هذه الأوامر الاستعجالية، نجد بأنها تتضمن الحكم بالنفقة المؤقتةمن 

أي الزوجة وأولادها تسري من تاريخ رفع الطلب وتستمر لغاية الفصل في القضية المرفوعة أمام 
وكذا  بناءالأقسم شؤون الأسرة، ونلاحظ أن مبلغ النفقة المؤقتة غير ثابت يختلف باختلاف عدد 

 .   (1)، كما أنه يمكن أن يشمل الأمر الاستعجال على عدة طلبات باختلاف دخل الزوج
لزوج بأداء نفقة مؤقتة لزوجته للزم معلى الرغم من صدور أمر استعجالي واجب التنفيذ  

تنفيذ الأمر  عليه صعبيل تأو يصطدم المحضر القضائي بعراققد يمتنع عن تنفيذه، وأولاده إلا أنه 
المشرع الجزائري تفطن  أن إلا، بأمس الحاجة للنفقةكونها ما يضر بالزوجة والأولاد مالاستعجالي 

في  وأولادهاحماية الزوجة من أجل صندوق النفقة استحداث ب 5002سنة من  المسألة ابتداءلهذه 
حيث يتم استيفاؤها من صندوق  ،الصادر ضده الاستعجالي الأمرحالة امتناع الزوج عن تنفيذ 

النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام " بنصها: 85-57 رقم من القانون 2لمادة طبقا لهذا و  النفقة
النفقة المحكوم  وكذلكسرة لصالح  الطفل أو الأطفال المحضونين بعد طلاق الوالدين، الأقانون 

الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى طلاق والنفقة المحكوم بها للمرأة  بها مؤقتا لصالح
 .(2)المطلقة"
سواء وديا أو عن طريق  ،مستحقيها إلىالنفقة وتسليمها  أحكامتنفيذ  يتولى صندوق النفقة    

جبار الرجوع على ثم  ه مبالغ النفقة المحكوم بهاتسديد إمكانيةمع  بأدائهاالمحكوم عليه  إلزام وا 
من هذا الصندوق يجب عليها  الاستفادةحتى تتمكن الزوجة من  جل استيفائها،أالمحكوم عليه من 

 بإجراءاتليقوم الصندوق رر للنفقة مصحوبة بمحضر التبليغ، تقديم نسخة تنفيذية من الحكم المق

                                                           
 .المذكرة من هذه (03)، رقم (05)، رقم(00)كل من الملحق رقم  :أنظر -1
، الصادر 00، عدد .ج.جج.ر ،شاء صندوق النفقةإن، المتضمن 5002جانفي 4المؤرخ في  00-02القانون رقم  -2

 .5002جانفي  01بتاريخ 
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بالتالي فصندوق النفقة كان من الضروري و ، (1)المحكوم عليه بالوفاء بالطرق القانونية إلزام
 عن تسديد النفقة. الامتناعاجتماعية من جراء  أفاتاستحداثه لما نتج من 

 الفرع الثاني
 الاستعجال في المسكن

خلال هذه الفترة يتواجدون  ةعاد والأولادإن دعوى الطلاق قد تأخذ إجراءاتها وقتا طويلا، 
عادة ما تغادر الزوجة بيت الزوجية خلال و  ،في سن صغيرةإن كانوا الزوجة خاصة  أي الأمعند 

لى سكن تأوي إبالتالي تكون في حاجة أهله، و  أوتتعرض للطرد من طرف الزوج  أو ،هذه الفترة
عرضة  الأولاديكون  لاحتى ، حلة ما قبل الفصل في دعوى الطلاقفي المر  وأولادها هي يهإل

إلى حين الانتظار  أو التأخيرلى المسكن في هذه الظروف لا يحتمل إالحاجة  أنللخطر كما 
 يالاستعجالأن تلجأ إلى القاضي التالي للزوجة وب ،الفصل في الطلاق والحضانة والمسكن

 لحين الفصل في دعوى الموضوع. امؤقت لها والأولادسكن م استعجالي لتخصيصللاستصدار أمر 
(، نحدد شروطه )أولا المتعلقة بالمسكن، نعرف المسكنقبل التطرق لحالة الاستعجال 

 .ثالثا(( الحالة الاستعجالية للمسكن ، ثم نبين ()ثانيا

  تعريف المسكن                                                                                  -أولا
الشخص من  إقامةن، المنزل أي المكان الثابت، الذي يسمح بتحديد مكان يقصد بالمسك
 .(2)، المساكن وهي جمع مسكنمكان السكنىفالمقصود بالمسكن لغة:  الناحية الجغرافية،

سكن، لل المكان الثابت والمخصص بصفة دائمة ه ذلكيقصد ب: المسكن اصطلاحا أما
هو و أو الاستحمام  ليل للسكن والاستراحةلاو  النهار ويعرف أيضا بأنه ذلك المحل الذي يستعمل في

 52، ذلك طبقا لنص المادة (3) فالمسكن يعتبر ضرورة من ضرورات المعيشة ،المأوى بصفة عامة

                                                           
 .306، مرجع سابق، ص.أمام أقسام المحاكم الابتدائية إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة، عبد العزيز سعد -1
 .440مجمع اللغة العربية، مرجع سابق، ص. -2
شكالاته المثارة أمام القضاةعيسيو أسماء،  -3 ، مذكرة نهاية التكوين، المعهد حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية وا 

 .02-01، ص.ص.5004الوطني للقضاء، الدفعة الثانية عشرة، الجزائر، 
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في حالة الطلاق، يجب على الأب أن يوفر، لممارسة من ق.أ.ج التي تنص على ما يلي:" 
ن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار.   الحضانة، سكنا ملائما للحضانة، وا 

 نة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن".ضاوتبقى الح

 شروط مسكن الحضانة -ثانيا
على أكمل وجه برعاية وتربية محضونها يجب أن يتوفر في  بواجبها حتى تقوم الحاضنة 

 مسكن الحضانة شروط خاصة للمحافظة على الأبناء وهي مستخلصة كالتالي:

 اأن يكون مسكن الحضانة مناسب_ 
يشترط في المسكن الذي يوفره الزوج المطلق بغرض ممارسة الحضانة أن يكون مناسبا 

ن مناسبا للمحضون تمكنت الحاضنة فيه من أدائها للمحضون والحضانة على سواء، فإذا كا
 .(1)لواجباتها نحو محضونها على أكمل وجه

ث أن توفير مسكن ملائما للأم لممارسة الحضانة يحول دون مطالبتها ببدل الإيجار، حي
تنص بأنه في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة  .جمن ق.أ 52المادة 

ن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار.ضاسكنا ملائما للح  نة وا 

 أن يكون مسكن الحضانة مستقلا_ 
  المقصود بالمسكن المستقل هو المسكن الذي لا يشترك فيه آخرون مع المحضونين
والحاضنة، وبالتالي فيجب أن يكون المسكن مستقلا بمرافقه، وعلى ذلك فإن المطلق عليه أن 
يختار بين أن يترك مسكنه وبين أن يهيئ مسكنا آخر مستقلا ومناسبا، ويترك لقاضي الموضوع 

 تقدير مدى استقلال مسكن الحضانة ومناسبته للمحضون.
لها مراعاة مصلحة المحضون بحفظه صحة ضرورة استقلالية مسكن الحضانة يراد من خلا

 .(2)وخلقا، مما ينبغي عليه إسكانه في مكان آمن

                                                           
، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون حق الحاضنة في السكنسارة،  خليفي -1
 .02، ص.5002جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة،  حوال الشخصية،الأ
 .02المرجع نفسه، ص. -2
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، فهو شرط موضوعي لا يمكن تصور منح أن تكون المرأة المطلقة محكوما لها بالحضانة _
  .(1) يمكن إسناد الحضانة لغيرها، كالخالة والجدةالسكن لزوجة مطلقة بدون حضانة، كما 

يتضمن إسناد حق الحضانة إليها بغض النظر عن  ،حكم قضائي نهائي بطلاقهاأن يصدر  _
 كون المحضون واحد أو أكثر.

يمكن أن يمنحهه لمطلقتهه لتمهارس فيهه حهق حضهانة أولادهمها، أمها  ،أن يكون للأب مسكن ملائما _
 .(2)إذا لم يكن له مسكن يوفره للحاضنة فعليه دفع بدل الإيجار

 الطابع الاستعجالي للمسكن -اثالث
في كل  الأسريللاستقرار  الأولىهو الركيزة  أفرادها يأويعلى مسكن  الأسرةتوفر  إن
تحقيق عنصر الأفراد و سلامة أمن و بالغة في الحفاظ على  أهميةبالتالي فللمسكن و  الأحوال،
  لواجباتهم اتجاه الأولياءح بممارسة مما يسم ،أي الاستقرار من حيث التواجد المكاني الإقامة

ن عدم إمن هنا فالأولاد من حيث الرعاية والتربية والحماية والنشأة بالشكل الصحيح والسليم، و 
السليم لواجبات  الأداءعرقلة الأسري و سلبا على الاستقرار  التأثيرنه أالتوفر على السكن من ش

تمر بظروف  الأسرة أنما بالنا لو و  ،الأولادللخطر خاصة منهم  الأسرةمما يعرض  الأولياء،
الى  وءتفادي الضرر بتقريره الحق في اللجالخطر و  ءدر المشرع تصدى ل أن إلا ،ازعةالمنالطلاق و 

لى حين الفصل في إبصفة مؤقتة  عجالي بخصوص تخصيص مسكن للزوجة والأولادالقضاء الاست
 كن.سملل إيجارتسديد بدل  أودعوى الموضوع 
جعلت أمر توفير مسكن للمرأة  87/82من قانون الأسرة المعدلة بالأمر  52إن المادة 
دفع بدل أن ي  هعليعلى توفير المسكن حالة عدم قدرة الزوج  فيو  ا،وجوبيو  االحاضنة أمرا إلزامي

الإيجار، فضمان مسكن للحاضنة أمر ضروري وهو من حالات الاستعجال التي تتطلب اتخاذ 
مكرر من قانون  75وهو ما أكدته المادة  ،ه لقيام عنصر الاستعجالبشأن سريعةتدابير مؤقتة و 

"يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر : الآتيالتي جاءت على المنوال  الأسرة

                                                           
 .050، ص.5006، دار هومه، الجزائر، 5، ط.، المركز القانون للمرأة في قانون الأسرة الجزائريلوعيل محمد لمين -1
 .56،51خليفي سارة، مرجع سابق، ص.ص. -2
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على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة 
 والمسكن  ".
 طرف من الفصل فيهاجل المطالبة بمسكن للحضانة، و قضائية مستقلة من أرفع دعوى ت قد

مما يعرض الزوجة  ،قد يستغرق وقتا طويلا ) قاضي الموضوع(القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة
يتجسد دور القضاء الاستعجالي الذي يمنح للزوجة الحق في طلب  ،الأولاد للخطر وبالتاليو 

 .ةقتبصفة مستعجلة ومؤ  تخصيص المسكن
من قانون  727/5المادة مكرر من قانون الأسرة و  75لمادة بالرجوع إلى كل من نص ا

المشرع منح للقاضي رئيس قسم شؤون الأسرة، صلاحية راءات المدنية والإدارية، نجد أن الإج
 .(1)بخصوص مسكن الأم الحاضنة ه الاستعجال بموجب أمر استعجاليالفصل على وج

للأم الحاضنة أثناء سير المشرع أولى الاهتمام والرعاية اللازمين لمسكن الحضانة، إذ منح 
الحق في اللجوء إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة، لمطالبته باتخاذ جميع الخصومة 

الإجراءات التحفظية والوقائية اللازمة لإلزام والد المحضون بتمكينها من مسكن مؤقت لممارسة 
 .(2)الدعوى الأصلية غاية الفصل في موضوع  فيه إلىالحضانة 

 المطلب الثاني                                              
 الاستعجال في الحضانة وحق الزيارة                                    
الحضانة إلى أحد الزوجين مع مراعاة مصلحة المحضون في بفك الرابطة الزوجية تسند 

ن تسليم الطفل المحضون مثلا ع حد الزوجينأذلك، إلا أنه أثناء قيام دعوى الطلاق قد يمتنع 
 ،إلى قاضي شؤون الأسرة وءحماية لمصلحة المحضون اللجوهنا يحق للطرف المضرور و للأخر، 

يه الحكم بحق الزيارة وعلمن أجل استصدار أمر استعجالي يفصل بموجبه في الحضانة مؤقتا، 
  هذه فيو فيها حكم ال، بما أن إجراءات دعوى الطلاق تستغرق وقتا طويلا لصدور للطرف الآخر

تقرر له الحق في من رؤية أولاده ولتفادي كل هذه المشاكل الطرف غير الحاضن منع قد يالفترة 
 تعجل للحصول على حق الزيارة المؤقت. ستصدار أمر مسالاستعجالي لاالقضاء  إلىاللجوء 

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، جامعة مسكن الحاضنة في القانون الجزائريلمطاعي صبيحة،  -1

 .531، 536، ص.ص.5004، 0الجزائر
 .532، ص.المرجع نفسه -2
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 الفرع)في الحضانة ضمن الاستعجال التفصيل فيما يخص  إلىسنتطرق في هذا المطلب 
     .(الفرع الثاني)ثم الاستعجال في حق الزيارة ضمن  الأول(

 الأولالفرع  
 الاستعجال في الحضانة

 أساسهاالتي و يترتب عن فك الرابطة الزوجية جملة من الآثار خاصة منها الحضانة  
ية منازعة في مسألة أ ةثار إعند و نشأته و  تربيته حمايته، ،وفحواها رعايتهمصلحة المحضون 

 أنفلا يعقل  ،الحضانة يتعين اتخاذ ما هو مناسب بصفة مؤقتة كونها من المسائل الاستعجالية
الطابع  يكتسبهاما وهذا لى حين الفصل في الموضوع إواجب حضانته دون حضانة يبقى الطفل ال
 الإستعجالي.

(، ثانيا(، ثم نتعرض لشروط ممارستها )أولاسنحاول في هذا الفرع تعريف الحضانة )  
 (، وأخيرا تبيان الطابع الإستعجالي للحضانة. ثالثاترتيب الحاضنين )

 تعريف الحضانة  -أولا
نوع من أنواع الرعاية التي تقدم للطفل بحيث تكفل له كل من التربية الحضانة هي 

الرعاية الصحيحة والسليمة، إذ تمنح لمن تصان معه مصلحة المحضون من حيث حسن الحماية و 
 النشأة .و لتربية وا

 تعريف الحضانة لغة .5
الحضانة مأخوذة من الحضن، وهو مما دون الإبط إلى الكشح، احتضن الشيء: حضنه. 
ويقال: احتضن هذا الأمر: تولى رعايته والدفاع عنه، والحاضنة الداية التي تقوم على تربية 

 الصغير.
كما تعني الحضانة: الولاية على الطّفل لتربيته وتدبير شؤونه. ودور الحضانة: مدارس 

 .(1)ينشئ فيها صغار الأطفال
 

                                                           
 .015مرجع سابق، ص. مجمع اللغة العربية، -1
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  . تعريف الحضانة اصطلاحا2
تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع أموره في سن  المقصود بالحضانة اصطلاحا هي: "

 معينة ممن له الحق في الحضانة".
كما تعني: "تربية الطفل وكل من لا يستقل بفعل ما يصلحه ورعايته والقيام بجميع شؤونه 

 . (1)من تدبير طعامه وملبسه ونومه والاهتمام بنظافته ممن له حق تربيته شرعا"

 تعريف الحضانة قانونا. 3
 من قانون الأسرة والتي تنص على ما يلي: 22عرف المشرع الجزائري الحضانة في المادة 

الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه  عايةر"الحضانة هي 
 ".صحة وخلقا

بين المشرع الجزائري من خلال المادة المذكورة أعلاه أهداف الحضانة، كما بين كل ما 
لذا يتعين على المحكمة عندما تقرر فك  ،يحتاج إليه المحضون من رعاية صحية وخلقية وتربوية

تفصل في حق الحضانة أن الخلع، أو تطليق، الرابطة الزوجية سواء عن طريق الطلاق، أو ال
وأن تراعي تبعا لذلك حاجيات  ،عليها أن تراعي كل العناصر التي ذكرها قانون الأسرة الجزائريو 
محضون، ومصلحته الحقيقية التي يجب أن تتوفر له طيلة مدة احتياجه إلى من يحضنه ويرعى ال

 .(2)شؤونه

  شروط الحاضنين -ثانيا
 الم يتضمن قانون الأسرة الجزائري أية مادة تحدد شروط ممارسة الحضانة، بل ذكر شرط

:"...يشترط في منه التي تنص على أنه 2ق.أ.ج في الفقرة  22للحضانة في المادة  اواحد
 ".يكون أهلا للقيام بذلك الحاضن أن

 
                                                           

، دار الجامعة الجديدة، دراسة فقهية ونقدية مقارنةقانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، شامي أحمد،  -1
 .300، ص.5000الإسكندرية، 

، كلية الحقوق، المجلة الجزائرية، انون الأسرة الجزائري"ق،" أثار الحضانة في الشريعة الإسلامية و بن قوية سامية -2
 .040، ص.00/5000جامعة الجزائر، عدد 
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 كثيرة فهي على ما يلي:ل لشروط إن استعمال المشرع لكلمة أهلا فتح المجا
   ،البلوغ والعقل، يشترط أن يكون الحاضن خاليا من الآفات العقلية كالجنون، العته، السفه

 . (1)سنة 02الغفلة، ويجب أن يكون بالغا، أي بلوغه سن 
   القدرة على القيام بمطالب المحضون، فلا حضانة للمسن الغير القادر على القيام بشؤون

 المحضون. 
  .الخلو من الأمراض المعدية والمضرة، وذلك حفاظا على صحة المحضون 
  . الأمانة والصلح، فلا حضانة لفاسق لأنه ليس أهلا لتحمل الأمانة 
  محضون، إلا استثناءا على رخصة من أن يكون سكن الحاضن قريبا من سكن ولي ال
 القاضي.
  (2)يشترط في الأم ألا تكون متزوجة بقريب غير محرم للمحضون . 

 ترتيب الحاضنين -ثالثا

"الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم من ق.أ.ج على:  27تنص المادة  
مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة، مع 

ويتضح من المادة أعلاه أن  وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة"،
المشرع الجزائري جاء بترتيب جديد خلافا للنص القديم، حيث قدم حق الأب على أم الأم، وعلى 

بشرط مراعاة مصلحة المحضون  ظالخالة أخت الأم، كما أضاف حق العمة في الحضانة، واحتف
في جميع الأحوال، وهذا يعني أن مصلحة الطفل المحضون فوق كل اعتبار أي أن القاضي غير 

 ، وهذا ما كرسته المحكمة العليا في القرار الآتي:(3)ملزم بالترتيب الوارد أعلاه 
 
 

                                                           
للنشر والتوزيع،  الأصالة، شركة 5، ط.في شرح قانون الأسرة الجزائري الميسرسليمان ولد خسال،  :للمزيد أنظر -1

 .034ص. ،5005الجزائر، 

 .004، ص.5003، دار بلقيس، الجزائر، 0، طقانون الأسرة الجزائريشريقي نسرين، بوفرورة  كمال،  -2
 .040، ص.، مرجع سابققانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، عبد العزيز سعد -3
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 مصلحة المحضون. -: حضانة"الموضوع
 27مصلحة المحضون هي الأساس في إسناد الحضانة وليس الترتيب الوارد في المادة  المبدأ:

 .(1)من قانون الأسرة"
يتعين على القاضي عند الحكم بالطلاق أن يفصل في الحضانة بمراعاة كل العناصر  

من قانون الأسرة، وأن يراعي مصلحة المحضون، إلا أن إجراءات دعوى  22المذكورة في المادة 
لى إالطلاق قد تستغرق مدة طويلة، مما يستوجب لكل من له مصلحة في الحضانة  اللجوء 

سناد لإ ،(2)القضاء الإستعجالي من أجل اتخاذ تدابير مستعجلة عن طريق استصدار أمر استعجالي
أهلا لها في انتظار حسم موضوع النزاع من طرف قاضي الحضانة مؤقتا إلى من يراه 

 ة.مكرر من قانون الأسر  75وفقا للمادة  ،(3)الموضوع
ولابد على المدعي من إثبات أنه من بين الأشخاص الذين يخول لهم القانون التمتع بصفة 

الحضانة ، يجب رفع طلب إسناد (4)الحاضن، بالإضافة لإثبات وجود أبناء قصر محل الحضانة
من ق.إ.م.إ.ج.  722حكمة المتواجدة بمكان ممارسة الحضانة عملا بنص المادة مالمؤقتة إلى ال

 عنصر الاستعجال يجعل من مسألة الحضانة أمرا مستعجلا يختص به القضاء المستعجل، أي
صغير، وخوفا من إطالة ة ترفع دعوى إلى القضاء العادي موضوعها قائم على نزاع حول حضان

مصلحة الصغير جاز لنفس المحكمة أن تصدر أمرا مفاده إسناد الحضانة مؤقتا  تضرراع و النز 
، وهذا ما أكده  إلى من يراه أهلا لها في انتظار حسم موضوع النزاع من طرف قاضي الموضوع

رقم ملف و ، 00055/01رقم ملف  ، قسم شؤون الأسرة،الأمرين الصادرين عن محكمة أميزور
حين الفصل في القضية المرفوعة مؤقتا وذلك إلى  لأمبناء إلى االأبإسناد حضانة  00050/01

  .(5)أمام قسم شؤون الأسرة التي موضوعها فك الرابطة الزوجية
                                                           

قضية )خ.ب(  ، )03/02/5002، مؤرخ في 421421رقم قرارملف رفة شؤون الأسرة والمواريث، المحكمة العليا، غ -1
 .521، ص.5002(، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، سنة  ضد )غ.ق( و)خ.ل(

 .02، ص.مرجع سابقهشام مليط، و  مسعود حمدان -2
مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السابعة عشر ، الاستعجال في شؤون الأسرةشريفي خليصة،  -3

 .33، ص.5006-5002
 . 65ص.، مرجع سابقسلام حمزة،  -4
 (.03(، ورقم )05) الملحق رقم :أنظر -5
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يمكن في بعض الحالات أن يمتنع المدعى عليه عن تنفيذ الأمر بالحضانة المؤقتة، ففي  
والتي حددت جزاء  ،من ق.ع.ج 320زائية، بحسب المادة حالة امتناعه يتعرض إلى عقوبات ج

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة من يمتنع عن تسليم الطفل والآتي نصها على ما يلي : " 
دينار الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر  7888إلى 788وبغرامة مالية من 

بحكم نهائي إلى من له الحق في  قضى في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو
المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو 
أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير 

 تحايل أو عنف.
 "(1).ت السلطة الأبوية عن الجانيوترفع عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقط

في حالة إسناد الحضانة للأم، فإنها ملزمة بالبقاء مع المحضون داخل بلد أبيه وهذا بقصد 
ذا رغبت الحاضنة الانتقال إلى بلد  حماية مصلحة المحضون الذي يجب أن يربى على دين أبيه، وا 

قاضي الامور المستعجلة  أجنبي ورفض النائب الشرعي ذلك، فإن للحاضنة حق اللجوء إلى
فلا  من التراب الوطني، وج المحضونر ادعت ضرورة خ إذانفسه  والأمرلاستصدار إذن بالسفر 

 . (2)بد لها الحصول على رخصة من القاضي

 الثانيالفرع 
 الزيارةحق الاستعجال في 

 والده ضن من الأبوين كما هي حق للطفل في التمتع برؤيةاالأطفال حق للطرف غير الح زيارة
تلقائيا الأبوين وعادة ما تكون الأم يفصل  دحالحضانة لأ القاضي إسنادبعد ، نغير الحاض

من ق.أ.ج  27.هذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة (3)الزيارة للأبووجوبيا في حق 
 يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة." :"...وعلى القاضي عندمابنصها

                                                           
تضمن قانون العقوبات، الم، 0266جوان  1ه الموافق له  0316صفر عام  01، مؤرخ في66/062 ر رقمأم -1

  ، معدل ومتمم.0266جوان  50، صادر في 42 ج.ر.ج.ج، عدد
 .  006، ص.مرجع سابقلوعيل محمد لمين،  -2
د.ط، دار هومه، رسالة في الطلاق )دراسة قانونية، فقهية وقضائية مقارنة(، لحسين بن شيخ آث ملويا، أنظر:  -3

 .551، ص.5003 الجزائر،
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ولم عرف حق الزيارة ولم يحدد شروطها المشرع لم ي ننجد أمن خلال المادة المذكورة أعلاه 
، أولا(، لذلك سنحاول تعريف حق الزيارة )تحديد الأشخاص الذين يحق لهم هذا الحق إلىيتطرق 

 إلى الأخيروفي  )ثانيا(،تحديد مكان وزمان ممارسة حق الزيارة  إلىكما سنتطرق ضمن هذا الفرع 
 .)ثالثا(تبيان حق الزيارة المؤقت 

 ةف حق الزيار يتعر  -أولا
لا عيشية والتربوية والتعليمية، كما الإطلاع عن أحواله المرؤية المحضون و يقصد بالزيارة 

ة قتوطيد علاو تعني الزيارة رؤية المحضون وفقط بل تتمثل في متابعة شؤونه والوقوف على أموره 
 .(1)الأمذا كان الزائر هو الأب أو إخاصة  الزائر بالمحضون

 مكان وزمان ممارسة حق الزيارة -ثانيا
في نفس فهو حق محمي قانونا و  هانبحق الزيارة هو من حقوق المحضون التي لا يجوز تج 

حدد ي الفصل في حق الزيارةو  عند النطق بإسناد الحضانةالوقت حق للطرف غير الحاضن و 
 .فس الحكموزمان الزيارة في نمكان القاضي 

عدة  الأمرلك المكان الذي يتمتع فيه المحضون برعاية زائره ولو تطلب ذهو  :مكان الزيارة _0
 .عنه أجنبية أصبحت لأنهالا يسبب حرجا للمطلقة  أنات بشرط ساع
في القانون، غير محددة إلا أنها  ةالزيار التي يستغرقها المستفيد من مدة ال: هي  زمان الزيارة _5

الموسمية والأعياد و الأسبوعية حق الزيارة يمنح في العطل  أنلكن ما استقر عليه القضاء الجزائري 
م ومرة في كما تتم الزيارة نهارا أو ليلا مرة في الأسبوع بالنسبة للأ، (2)المناسبات الدينية والوطنيةو 

وعليه يمكن ، مكانهاو  الزيارةمدة التنازع يقوم القاضي بتحديد في حالة  ،كل شهر بالنسبة لغيرها
 الأولادالقول بأن مدة الزيارة أمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي الذي يجب عليه مراعاة حالة 

 كبارا. أوكانوا صغارا  إذاالمحضونين 

                                                           
القانون ل شهادة الماستر لنيمكملة ، مذكرة الأسرة الجزائريأحكام الحضانة في قانون صالح خيضر وفارس دبه،  -1

، 5006جيجل،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد الصديق بن يحي،  ،الأسرة،قانون الخاص تخصص 
 .11.ص

 .25، ص.5001، الجزائر، دار الهدى د.ط، ،آثار فك الرابطة الزوجيةديابي باديس،  :نظرأ -2
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 حق الزيارة المؤقت -ثالثا
 ،كثيرة هبالطلاق وأثار خاصة ما يتعلق  الأسرةقسم شؤون  أمامالمرفوعة الموضوعية  القضايا 

نه أ إلا ،الذي يحول معه دون رؤية الأبناء الأمر ةفترة طويل قتستغر و  اوعادة ما تطول إجراءاته
بعد بما فيهم الأم أو الأب  الحضانةج أصبح يحق لمستحقي مكرر ق.أ. 75 نص المادة بإدراج
 أن ،ر في الموضوعظضبط المحكمة التي ستن أمانةعريضة كتابية موقعة ومسببة لدى  إيداع

ما بين تاريخ  طوال الفترة الممتدة مؤقتةبصفة زيارة أبنائه  بحق حكم له البصفة إستعجالية يطلب 
 .(1)نهائي في الموضوع  حكم تاريخ صدورو الرجوع  أوفك الرابطة الزوجية رفع دعوى 

مكان تواجد الأبناء محل حق  إلىالزيارة المؤقتة  منح بخصوصقليمي لإيؤول الإختصاص ا 
 الزيارة، وللاستجابة للطلب يجب توافر بعض الشروط تتمثل في:

 المدعي علاقته بالأولاد القصر محل طلب حق الزيارة. إثباتوجوب  _
 فك إلىإما تهدف  ،المدعي وجود دعوى في الموضوع قائمة بينه وبين المدعى عليه إثبات _

إسناد حضانة الأبناء القصر أو حق زيارتهم  إلىت الزوجية أو أو الرجوع لبيالرابطة الزوجية 
 حسب الحالة.

رمان الأب من الاتصال كح ،لب من المدعي هو الخطر المحدق بهأن يكون سبب رفع الط -
 رؤيتهم والاطمئنان عليهم .بأبنائه و 

 إلىهو منح حق الزيارة بصفة مؤقتة  ،القاضي الاستعجالي أماميكون الهدف من رفع الطلب  أن_ 
 حين الفصل في دعوى الموضوع .

 يصدر أمرا القاضي من تحقق ظرف الاستعجال حتى  يتأكدبتوفر الشروط السالفة الذكر 
الزيارة وأوقاتها،  أياممع تحديد  القصر بناءالمؤقتة للأ الزيارةحق  بموجبه للمدعي يمنح استعجالي 

عن تنفيذ  الامتناعوفي حالة  ،(2)أما إذا انتفى الاستعجال يكون القاضي الاستعجالي غير مختص

                                                           
 .021، ص.مرجع سابق، ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد أحكام الزواج والطلاق بعد التعديلسعدعبد العزيز  -1
 .66 ،64.، ص.صمرجع سابق ،سلام حمزة: للمزيد من المعلومات راجع -2
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خمس  إلىالأمر بالزيارة يكون تحت طائلة العقوبات الجزائية المتمثلة بحبس الممتنع من سنتين 
 . (1)ج.من ق.ع. 325المادة  أكدتههذا ما و سنوات 

 00003/01لقد صدر أمر استعجالي عن قاضي شؤون الأسرة بمحكمة أميزور تحت رقم 
مؤقتا كل يوم جمعة وسبت من الساعة  ابنتهالذي يقضي بتمكين المدعي من حقه في زيارة 

 (، مع جعل واجب 00:30) ( إلى غاية الحادي عشر والنصف02:30التاسعة والنصف صباحا )
الأخذ والرد على عاتق الأب، وذلك إلى غاية الفصل نهائيا في الدعوى المرفوعة أمام قسم شؤون 

 .(2)00041/01رقم  ملف بمحكمة أميزور تحتالأسرة 

  

                                                           
"كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص  :من قانون العقوبات على ما يلي 325المادة تنص  -1

 "الدين لهم الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
 (.04الملحق رقم ) :أنظر -2
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 المبحث الثاني
 الميراثو  الشرعية الاستعجال في النيابة

، فوفرت لهم رالضعيفة والعاجزة، خاصة فئة القصأولت التشريعات عناية كبيرة بالفئات 
حماية اللازمة لرعاية شؤونهم ومصالحهم دون إلحاق ضرر بهم، هذه الحماية هو حفظ ما يؤول ال

والجسدية لتدبير  القدرة العقلية حوزأن يبلغ القاصر سن الرشد، وي إلى إلى ذمة القصر من أموال
النيابة الشرعية في حرصا على السير الحسن لهذا النظام فإن المشرع تدخل ليتناول أحكام ، شؤونه

 من ق.أ.ج. 527إلى  05قانون الأسرة وذلك من المواد 
الإرث و أما حق الميراث هو حق مذكور في القرآن الكريم الذي حدد أصول تطبيق الميراث، 

 522 وقد نظم المشرع الميراث من المواد، هو حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت المورث
كما أعطى الحق في رفع دعوى إستعجالية للمحافظة  ،من نفس القانون 503إلى غاية المادة 

 على مال المورث وفي حالة تواجد خلاف حول ذلك.
، وكذا )المطلب الأول(سنتطرق في هذا المبحث إلى الاستعجال في النيابة الشرعية ضمن 

 .)المطلب الثاني(الاستعجال في الميراث ضمن 

 المطلب الأول
 الشرعية ابةالاستعجال في الني

الأصل أن الإنسان يقوم بتسيير أمواله وتدبير شؤونه بنفسه، إلا أنه في بعض الأحيان 
سواء بسبب صغر السن، أو بسبب نقصان الأهلية، أموره ه للقيام بنيحتاج إلى من ينوب ع

فالقاصر أو ناقص الأهلية يعتبر عاجزا عن ممارسة التصرفات القانونية، نظرا لعدم اكتمال عقله 
واستغلاله من طرف شخص سيئ تصرف في أمواله، لتفادي الخسارة الورشده، لذلك يمنع عليه 

، فالولاية هي أول في ذاته وماله ماية القاصرالنية، لذلك وضع المشرع الجزائري طريق من أجل ح
دارتها وصيانة حقوقه  طريق النيابة الشرعية، حتى يقوم النائب الشرعي بحفظ أموال القاصر وا 

 وحمايتها.
الترخيص )الفرع الأول(، خلال هذا التقديم سنعرف في النيابة الشرعية كل من الولاية 

 )الفرع الثالث(. لمقدم(، تعيين الوصي واالفرع الثانيبالترشيد )
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 الفرع الأول
 الولاية

إذ  ،من ق.أ.ج 75غاية المادة  إلى 05 في المواد منلولاية في ق.أ.ج أحكام االمشرع م ظن
أما في حالة الطلاق تمنح الأم محله قانونا، يكون الأب وليا على أولاده القصر وبعد وفاته تحل 

غاية بلوغه،  إلىالقاصر  شرعت الولاية من أجل  حماية ورعاية الولاية لمن أسندت إليه الحضانة،
 كذاو أموال القاصر تصرف الرجل الحريص،  تصرف فيأبا أو أما ال كان سواءلى الولي عو 

م قانون ظكما ن، القاضي للقيام ببعض التصرفات القانونية، كالبيع والرهن أو القسمةأمام  الاستئذان
نهاإجراءات ممارسة الولاية و  داريةالإجراءات المدنية والإ  ها.ئا 

وتحديد إجراءات  ،(ثانيا)ثم نبين أنواعها  ،(أولا )ضمن هذا الفرع تعريف الولاية سندرس 
 .(ثالثا )ممارستها

 تعريف الولاية  -أولا
معين لأجل مباشرة تصرفات قانونية  صسلطة يقررها القانون لشخالولاية بأنها: عرفت

 .(1)ة لحساب شخص آخر غير كامل الأهلي
من استثمار وتصرفات كالبيع الإشراف على شؤون القاصر المالية  كما تعرف كذلك بأنها:

   .(2)والإجازة والرهن وغيرها
يكون الأب وليا على أولاده  "من ق.أ.ج بنصها: 05في حين عرفها المشرع في المادة 

 محله قانونا.القصر، وبعد وفاته تحل الأم 
وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة 

 المتعلقة بالأولاد.
 ."وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد

يمنح في حالة قيام العلاقة الزوجية ذكورة أعلاه، أن المشرع منستنتج من خلال المادة ال
باعتباره رئيسا للأسرة، وفي حالة غيابه أو حصول مانع أو بسبب  على أولاده القصر الولاية للأب

                                                           
 .343بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص. -1
 .32، ص.5004، ر، الجزائدار الأمل للطباعة والنشر والتوزيعد.ط، ، ة في أحكام النيابةنابالإقروفة زبيدة، إ -2
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 حالة استصدار حكم قضائي، أما في إلىوذلك بقوة القانون دون الحاجة محله  وفاته تحل الأم
ح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد، ويجب أن ينص انقضاء الرابطة الزوجية يمن

 .(1)القاضي على ذلك في منطوق الحكم الفاصل في الطلاق، أو في حكم لاحق
 أنواع الولاية  -ثانيا

ولاية على المال، وعلى  إلىالولاية تقسم  أننستنتج السالفة الذكر من خلال التعاريف 
  .النفس

 الولاية على النفس -أ
كالطعام  هالولاية على النفس هي الاعتناء بشخص الولد القاصر، بما يتعلق بحاجيات

 .(2)نموهلمسكن، وكذا المحافظة على صحته و والملبس وا
وهي كذلك سلطة الوالي التي يتعلق بنفس المولي عليه من صيانة وحفظ وتأديبه وتعليمه 

 .(3)العلم أو الحرفة وتزويجه
مصالحهم، إذ تمارس من طرف الأب أو الأم  ورعاية الأولاد القصرإن الولاية شرعت لحماية 

هذا ما نصت مؤقتا و ما يستوجب إنهائها أو سحبها  يطرأإلا أنه أثناء ممارستها قد بحسب الأحوال، 
يقدم طلب إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو سحبها  : .جمن ق.أ.م.إ 773عليه المادة 

بدعوى ممثل النيابة أو من قبل كل من يهمه الأمر  أوالمؤقت، من قبل أحد الوالدين 
 إستعجالية. 
، والذي قد القصرالشخص المعني بإسقاط سلطة ولاية أحد الوالدين على ولده أو أولاده على 

أمام قسم شؤون الأسرة  إستعجاليةيكون أحد الوالدين أو ممثل النيابة أو غيرهما أن يرفع دعوى 
، أي ترفع أمام (4)لرفع الدعوى الإستعجالية الأشكال المقررة بحسب الأوضاع و للمحكمة المختصة 

 .جمن ق.إ.م.إ 722ادة المحكمة التي تمارس في دائرة اختصاصها الولاية وهذا ما أكدته الم
                                                           

 .026، ص.5006، دار هومه، الجزائر، 3، ط.المرشد في قانون الأسرةآث ملويا، لحسين بن شيخ  -1
 ،5001 الجزائر، ن المطبوعات الجامعية،، ديوا3ط. ،قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءبن ملحة،  الغوثي -2

 .  50ص.
 .011، مرجع سابق، ص.الأوسط في شرح قانون الأسرةطاهري حسين،  -3
 .22مرجع سابق، ص. إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائية،، سعدعبد العزيز  -4
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ينظر القاضي في الطلبات ويفصل فيها في غرفة المشورة بعد سماع ممثل النيابة السالفة الذكر، 
كما يمكن له جمع المعلومات التي يراها  ،(1)وقتقرب أفي  الاقتضاءومحامي الخصوم عند 

 .خصوص عائلة القاصر وسلوك الأبوينضرورية ب
سحبها  أوممارسة الولاية على القاصر  بإنهاءالذي يقضي الاستعجالي  الأمرصدار إبعد 

يوما من  30باقي الخصوم خلال  إلىمؤقتا يجب تبليغه من طرف الخصم الذي يهمه التعجيل 
في خير قابلا للاستئناف من قبل الخصوم الأ، ويكون هذا مرلأبه تحت طائلة سقوط ا قتاريخ النط

النيابة في أجل خمسة عشر يوما من من طرف و  ،الرسميشر يوما من تاريخ التبليغ أجل خمسة ع
وهذا في غرفة المشورة ، وينظر في الاستئناف ويفصل فيه في آجال معقولة النطق بالأمرتاريخ 

 .(2).ج.من ق.إ.م.إ 777،772،775لى المواد إبالاستناد 

 الولاية على المال -ب
الولي التصرفات والعقود التي يتعلق تعرف الولاية على المال بأنها السلطة التي يملك بها 

ه الولاية على ذبمال المولى عليه من البيع والشراء والإجازة والرهن والإعارة وغيرها، تثبت ه
 .(3)العاجزين على تدبير شؤونهم المالية من الصغار والمجانين والمعاقين

متحصل عليه من يتمتع الأب بسلطة الولاية على مال ابنه القاصر عندما يكون له مال 
 ،صرفه لحسابه في الأوجه القانونيةتنميته و ة أو وصية، ويسهر على حفظ المال و تجارة أو هب

، والاستئذان من قاضي يه أن يتصرف في أموال ابنه القاصر تصرف الرجل الحريصلويجب ع
يجار وغيرهما ما ورد في وهذا ، (4)شؤون الأسرة في كل ما يتعلق باستثمار أموال القاصر من بيع وا 

على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون " من ق.أ.ج: 00 المادة
 مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام.

 

                                                           
 .434ص.سابق،  بربارة عبد الرحمان، مرجع -1
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 لية:اضي في التصرفات التوعليه أن يستأذن القا
 جراء المصالحة،ا  و  ورهنه، وقسمته،، العقاربيع  -5

 همية الخاصة،بيع المنقولات ذات الأ-2

 ،الاقتراض أو المساهمة في شركة أوالقاصر بالإقراض  استثمار أموال-3

إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن -7
 ."الرشد

يتمتع قاضي شؤون الأسرة الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان ممارسة الولاية بسلطات 
تلقاء نفسه أو بطلب ممثل موسعة في مراقبة الولاية على المال، إذ يمكن له إجراء المراقبة من 

 ،(1)بموجب دعوى إستعجاليةتهمه مصلحة من وضع تحت الولاية  أو من أي شخصالعامة  النيابة
ذا رأى القاضي أن أموال القاصر في يجوز للقاضي  كما استدعاء كل شخص يرى سماعه مفيدا، وا 

خطر أو إهمال فإنه يجوز له أثناء إجراءات الفصل في الطلب أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة 
اللازمة لحماية مصالح المولى عليه، والأمر المؤقت الذي يصدره القاضي هو أمر ولائي غير قابل 

 .(2)ي إجراء من إجراءات الطعنلأ
 الفرع الثاني
 الترشيد

إن المبدأ العام في المجال هو أن الولد القاصر المعتبر ناقص الأهلية لا يصح منه 
ي كل ما يتعلق بالتصرف في بل أنه يكون تحت إشراف الولي أو الوصي ف، التصرف في أمواله

ولحالات خاصة أن يمنح لهذا القاصر صلاحية ن هذا المبدأ يجوز أحيانا اء ملكن استثن أمواله،
 ، وذلك تنفيذا لما ورد في(3)التصرف في أمواله التي هي في الأصل من صلاحيات وليه أو وصيه

                                                           
 .516ذيب عبد السلام، مرجع سابق، ص. .341بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق،ص. -1
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 .001ص. سابق،مرجع  ،الابتدائيةممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم  إجراءات، عبد العزيز سعد -
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منح الترخيص ي" نجد أن الأولى تنص على أنحيث ، .جمن ق.إ.م.إ 708و 757المادتين 
قبل قاضي شؤون الأسرة  المسبق المنصوص عليه قانونا والمتعلق ببعض تصرفات الولي من

"يقرر نجد أنها تنص على أن  708لال قراءة المادة ما أن من خ. كبموجب أمر على عريضة"
 قاضي شؤون الأسرة ترشيد القاصر بأمر ولائي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا".

 أهليةيصبح بموجبها القاصر مميز ذو لترشيد من طرف القاضي و رخصة ا منحبالتالي يتم و 
تكون تصرفاته الممنوح له، و  الإذنبعضها بحسب  أو ،أموالهلحسابه في كاملة للتصرف بنفسه و 

 أوفي هذه الحالة يسمى القاصر بالقاصر المرشد و  ،ت الشخص البالغ سن الرشد صحيحةكتصرفا
 القاصر المؤذون له .

أداء يترتب عليه كما متمتعا بالحقوق الناتجة عن الترشيد  كذلكالقاصر المرشد يصبح  إن
واجباته الزوجية عن ، كالترشيد للزواج يترتب عنه مسائلة المرشد ذلككل الواجبات المترتبة عن 

يترتب عن الترشيد لممارسة النشاطات الأمر بالنسبة للمرشدة للزواج و  كذلكمثله مثل الزوج الراشد 
 واتجاه السلطات والإدارات ،جاريةوقوع التزامات على المرشد اتجاه الغير في تعاملاته التالتجارية 

غيرها من ترشيد للحصول على رخصة السياقة و بالنسبة لل الأمر كذلكو  ،مثله مثل التاجر الراشد
 المجالات التي يمكن الترشيد فيها.

في مصلحة القاصر ما هو  تأخيريكمن الطابع الاستعجالي لطلبات الترشيد لعدم وجوب 
 الأوضاعكذلك تواجد القاصر في بعض و  ،وتفويت عليه فرص تخدم مصلحته ،المعني بالطلب
وجود ضرورة حتمية فرضت على  أو ،لى حين بلوغه سن الرشد القانونيةإ التأجيلالتي لا تحتمل 

وعلى الطالب  ،اضروري اأمر لمواجهتها في الحين مما يجعل ترشيده  الأهليةنه لا يملك أ إلاالقاصر 
رة الترشيد من عدمه هذا من رو لتقديرية للقاضي في تقرير وجوب وضالسلطة ا تبقىتبرير طلبه و 

بخصوص الترشيد لا  الأسرةلى قاضي الاستعجال في شؤون إ وءن اللجإف ،خرىأ من جهةجهة و 
ن أكما   الجهة القضائية أمامدفوع  إثارة أو ،مناقشة أيةلا تتطلب و يعد بمثابة خصومة قضائية 

 .الآجالقرب أستغرق وقتا طويلا بل يكون في الفصل في الطلب لا ي
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 الفرع الثالث
 المقدمتعيين الوصي و 

ب أن يختار قبل وفاته لأالوصي من قبل الأب أو بالاختيار من قبل المحكمة، فل اختياريتم 
وصيا  على ولده القاصر ويسمى هذا الوصي بالوصي المختار، وفي جميع الأحوال تعرض 

وقد تختار . الوصاية على المحكمة لتثبتها وتتحقق من الشروط الواجب توافرها في الوصي
 يكون هناك وصي مختار من قبل الأب ولا يوجد جد صحيح،المحكمة الوصي وذلك عندما لا 

لشروط  الوصي إخلالبقد تنتهي ، كما أسبابهابانتهاء ة تنتهي مؤقولاية عبارة عن فالوصاية 
 . الوصاية

أما المقدم تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي، وذلك لإدارة أموال القاصر   
وارض الأهلية. يتمتع المقدم بنفس سلطات الوصي، وهناك أو المحجور عليه بسبب من أسباب ع

 تصرفات عليه أن يستأن القاضي من أجل القيام بها كالبيع مثلا.

 الوصي -أولا
عليه وأمره، وجعله وصيا يتصرف  واستعطفهتعرف الوصاية لغة: أوصى فلانا عهد إليه 

 في أمره وماله وعياله بعد موته.
وصايا وهي الولاية على القاصر، والوصي من يوصى له ويقوم على  هوالوصاية جمع
 .(1)أوصياء هشؤون الصغير جمع

 أما التعريف الاصطلاحي هو" تفويض ممن له التصرف شرعا لمكلف بالقيام بالتصرف ما
 بعد وفاته لمصلحة من لا يستقل بأمر نفسه".

 . (2)الذّي لا وليّ له""هي النّظام القانوني المقرّر لحماية مصالح القاصر -
أما قانون الأسرة نص على تعيين شخص يعهد إليه بالإشراف على من لم تكتمل أهليته. 

الشروط فيقوم بأعمال نافعة نفعا محضا، وكذلك التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ضمن بعض 

                                                           
 .0031مرجع سابق، ص. مجمع اللّغة العربية، - 1
 .60إقروفة زبيدة، مرجع سابق، ص. - 2
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نظام من أنظمة النيابة الشرعية يعمل على حماية  والوصاية هي ،(1)وهذا الشخص يسمى الوصي
  .(2)من ق.أ.ج 70إلى  72في المواد  حكامهاأالمشرع  أموال القاصر، وقد نظم

والوصاية لها نفس وظيفة الولاية وتأتي في المرتبة الثانية حيث تؤول إرادة الوصي محل 
 .إرادة القاصر في تولي رعاية شؤونه

بأن القاضي يخطر بعد وفاة الأب من طرف الوصي أو  .ج.ق.إ.م.إمن  752تنص المادة  
 ممثل النيابة العامة أو القاصر بتثبيت الوصاية أو رفضها.

وط القانونية، أي أن يكون يثبت القاضي الوصي بواسطة أمر ولائي، إذا توفرت فيه الشر 
، وفي حالة رفض الوصاية، يعين القاضي (3)عاقلا، بالغا، قادرا، أمينا وحسن التصرفمسلما، 

ويفصل القاضي في جميع المنازعات الخاصة بتعيين  ،(4).جق.إ.م.إ 755مقدما طبقا للمادة 
 الوصي بواسطة أمر استعجالي قابلا لجميع طرق الطعن.

يتخذ القاضي التدابير المؤقتة اللازمة لحماية مصالح القاصر في حالة تقصير المقدم أو 
 أداء مهامه بواسطة أمر ولائي. الوصي في 

 المقدم -ثانيا
اما، تقدم إليه في كذا طلب منه وأمره دّ مه جعله ق  له، قدّ م من كل شيء أوّ قد  التقديم لغة: الم  

 .(5)م على الأمر اقبل عليهبه منه، وقدّ م الشيء إلى غيره قرّ ض إليه، وقدّ وأوصاه به وفوّ 
قصها إلى االقاصر أو البالغ عديم الأهلية أو ناصطلاحا: تفويض الإنابة الشرعية على 

 .(6)شخص كفء

                                                           
 .021بختي العربي، مرجع سابق.ص. -1
 ق.أ.ج. من 70إلى  72راجع المواد  -2
 .511ذيب عبد السلام، مرجع سابق، ص. -3
 القاضي المقدم بموجب أمر ولائي بعد التأكد من رضائه.:" يعين  على من ق.إ.م.إ 755تنص المادة  -4

 له يجب على المقدم أن يقدم دوريا وطبقا لما يحدده القاضي، عرضا عن إدارة أموال القاصر وعن أي إشكال أو طارئ
 علاقة بهذه الإدارة ".

 .064، ص.، د.ط، دار الجيل، بيروت، د.س.ن4.ج، القاموس المحيطالفيروزبادي محمد بن يعقوب،  -5
 .14إقروفة زبيدة، مرجع سابق، ص. -6
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المقدم بأنه الشخص الذي تعينه المحكمة في حالة عدم من ق.أ.ج  77قانونا: عرفت المادة 
على طلب أحد أقاربه أو ممن له  اوجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها بناء

 مصلحة أو من النيابة العامة.
يقدم طلب تعيين المقدم في شكل عريضة من قبل الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض، أو 

عين القاضي المقدم من بين أقارب القاصر وفي حالة طلبات تقدمها النيابة العامة. ويعلى شكل 
يجب أن يكون ، تعذر ذلك يعين شخص أخر يختاره، بموجب أمر ولائي بعد التأكيد من رضاه

 .(1)م بشؤون القاصر وقادرا على حماية مصالحهالمقدم أهلا للقيا
أما في حالة ما قصر المقدم في أداء مهامه، يتخذ القاضي جميع الإجراءات المؤقتة 

 ج.ق.إ.م.إ. .753الضرورية لحماية مصالح القاصر بموجب أمر ولائي عملا بنص المادة 
لمواجهة كل ما قد يعترض قانونا كل من الوصي والمقدم تقررا شرعا و مركز ن أنلاحظ 

ناقصها كونهم لا  أو الأهليةعديم  أويحقق مصلحة القاصر  أنالسير الحسن لكل ما من شانه 
إليه انجاز ما يطمحون  أوالتي تطرأ عليهم  الأوضاعبمواجهة يتمتعون بالمؤهلات التي تسمح لهم 
 أو التأجيل أو أخيرالتالذي لا يتحمل  الأمرحماية لحقوقهم ودائما حرصا على مصلحتهم و 

من الامور المستعجلة التي المقدم جعل المسائل المتعلقة بالوصاية و التماطل في الاهتمام مما 
 عند الأسرةكما يتدخل قاضي شؤون  إستعجاليةبصفة  الأسرةيفصل فيها قاضي شؤون ينظر و 

 .إستعجاليةمهامه بصفة  أداءالمقدم في  أوقصير الوصي ت
 المطلب الثاني

 الاستعجال في الميراث
والتي  ،مرتبطة بالميراثلكونها  الأسرةفي قانون البالغة  الأهميةالتركة من المواضيع ذات 

لا يتجزأ، لذلك سعى ن علم الميراث لأ ،المختلفةمن المسائل  لاعتبارهاالجدل نظرا  ريثتكثيرا ما 
قاضي شؤون الأسرة نفس صلاحيات القاضي المشرع الجزائري على الحفاظ عليها من خلال منح 

إذ لا يختص  ،والمتعلقة بالتركةالاستعجالي للنظر في المسائل التي لا تحتمل التأخير أو التأجيل 
في المنازعات المتعلقة  يفصل إنما ،وأثارهفقط في الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية من طلاق 
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أو خوفا من المساس بالتركة  ،باقي الورثةضياع حقوق  من خوفا يهاجل الحفاظ علبالميراث من أ
 .صرا اقمن بينهم  خاصة إذا كان جزء منها  إهدار أومن قيمتها  والإنقاص

، )الفرع الثاني(ضمن  ومشتملاتها )الفرع الأول(،التركة بتعريف السنحاول في هذا المطلب 
 )الفرع الثالث(.ضمن  القسمة إجراءاتتحديد و 

 الفرع الأول
 تعريف التركة

ويقال في المعاني  ترك الشيء، ويقال ترك الميت مالا، أي خلفه بأنها: لغةتعرف التركة 
 .(1)ركة جمع تركاتترك حقه إذا أسقطه، واسم التركة بتخفيف كسر الأول وسكون الراء، والت

عقارا أو هي ما يتركه المتوفى بعد موته من مال أو متاع سواءا كان منقولا   :اصطلاحاأما 
 .(2)خاليا من حقوق الغير

تعرف بأنها: ما يتركه الميت بعد وفاته من مال وحقوق مالية ما عدا ما يتعلق بشخصه  كما
 .(3)من الحقوق قبل تصفيتها من حق الدائنين أو الموصى لهم أو الورثة 

 الفرع الثاني
 مشتملات التركة

وهي حضة ممالية الال، وكذا الحقوق ة للمورثالمنقولو  يةالعقار تشتمل التركة على الأموال 
 للعقار فإنها حقوق مالية.لكونها تابعة ي والارتفاق كحق التعلن على المدينين والحقوق العينية الديو 

ة فهي أما الحقوق الشخصية كحق الشخص في الوظيفة والحضانة على الصغير والوكال
 .(4)به ة صقلاأي ذ أنها تتعلق بالشخص لا تورث إباتفاق الفقهاء 

  

                                                           
 .14ص.مجمع اللغة العربية، مرجع سابق،  -1
 .550، ص.مرجع سابق، العربي بختي -2
دار  د.ط، ،وقانون الأسرة الجزائري الإسلاميالفرائض والمواريث في التشريع  ، أحكام التركات وقواعدعزة عبد العزيز -3

 .51ص. ،5002هومه، الجزائر، 
 .52المرجع نفسه، ص. -4
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 الفرع الثالث
 المتعلقة بالتركة التحفظية الإجراءات

يجوز لقاضي شؤون الأسرة، عن طريق  "على ما يلي: .جمن ق.إ.م.إ 777تنص المادة 
تعين ع الأمر الأختام، أو أن يتخذ جميع التدابير التحفظية، لاسيما الأمر بوض ،الاستعجال

 ."تصفية التركة حارس قضائي لإدارة أموال المتوفى إلى غاية
المستعجلة في  الإجراءاتيجب أن تتبع " :من ق.أ.ج على ما يلي  503كما تنص المادة 

 ."قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها
عن ذلك للمحافظة على التركة و يسعى  الأسرةمن خلال المادتين يتضح بأن قاضي شؤون  

تعين الحارس الأختام و المؤقتة والمتمثلة في وضع التحفظية  باتخاذ التدابيرطريق الاستعجال 
لى ل إاحماية الأمو هو  الإجراءات هذهإلى غاية الفصل في قسمة التركة، والغاية من القضائي 

 غاية تصفيتها.
كان من صلاحيات رئيس  الأختاموضع المتعلق بأن تدابير التحفظي  إليه الإشارةما يجب 

أصبح من صلاحيات رئيس قسم شؤون الأسرة عملا بقاعدة الإلغاء الضمني للقواعد  ،المحكمة
 المدنية والإدارية.   تالإجرائية المنصوص عليها في قانون الأسرة بقانون لاحق وهو قانون الإجراءا

ن ا  لى المحكمة التي يقع فيها موطن المتوفى حتى و إويؤول الاختصاص في دعاوى التركة 
لهذه المحكمة، ما لم ينص القانون  الإقليمية الاختصاص التركة خارج دائر  أملاكوجدت بعض 

 ج.من ق.إ.م.إ. 770وهذا ما أكدته المادة  ،(1)على خلاف ذلك

 على التركة الأختاموضع  -أولا
للمحافظة  إليهاوالوقتية التي يلجئ  التحفظية الإجراءاتعلى التركة من  الأختامإن وضع 

ن يطلب يجوز لكل ذي مصلحة أ إذرف فيها، دات خشية تبديدها أو التصوالمستن الأموالعلى 
بناء  الأختاميتم وضع  ،(2)المصلحة في وضعهاثبات إعليه و  على تركة المتوفي الأختاموضع 

                                                           
 .542بوقندورة سليمان، مرجع سابق، ص. -1
 .255معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص. -2
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عليها فقها وقانونا التي تبرر وضع الأختام مستقر  لحالاتمن القاضي، وااستعجالي  أمرعلى 
  هي:
 :. حالة الوفاة5

 باعتباره ميتاستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو :" يعلى .جمن ق.أ 525تنص المادة 
 القاضي". بحكم

الأشخاص  أو ،من له الحقوق على التركة كالدائنين وأ ،موصى إليهميجوز للورثة أهو لل
العامة باعتبارها طرفا في وكذلك النيابة  ،، أو كل من له مصلحةيقيمون مع المتوفىالذين كانوا 

وضع الأختام على ب يطلب من القاضي الاستعجالالرفع الدعوى في حالة غياب الزوج أو الورثة، 
مما يؤدي  من أجل حمايتها من الضياع وخوفا من تصرف أحد الورثة فيها على هواه تركة المتوفى

يستجيب قاضي الأمور المستعجلة له إذا تحقق شرطي اختصاصه وهما ف ،قاص من قيمتهاإلى الإن
برفع الأختام عند زوال السبب الذي كذلك ، كما يختص وعدم المساس بأصل الحق ،الاستعجال

 .(1)لى وضعهاإأدى 
 . حالة الغائب2

 عجال الأمرإذا توفرت حالة الاست ،قضاء المستعجلأمام ال يطلبيجوز لكل ذي مصلحة أن 
بوضع الأختام بصفة مؤقتة على المستندات، والأوراق والمنقولات المملوكة للغائب حتى ولو لم 

الهدف من ذلك هو المحافظة عليها من الضياع إلى غاية تعيين و  غيبته،على تنقضي سنة كاملة 
 ، ويتم رفعهابوضع الأختام على أموال المفقوديجوز المطالبة كما أنه  ، (2)تلك الأموال لتسييرمقدم 

  في حالة انتفاء عنصر الاستعجال .

 .حالة الحجر3
لقد أورد المشرع الجزائري الحجر في قانون الأسرة وهذا بالفصل الخامس ويحكمه المواد من 

 من قانون الأسرة. 580إلى  585

                                                           
 .25كميلية، مرجع سابق، ص. ودساعد سع -1
 .255معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص. -2
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من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو ها:" نصب رالحجق.أ.ج من  585المادة لقد عرفت 
، أي أنه إذا بلغ  أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه" سفيه،معتوه أو 

الإنسان سن الرشد وكان غير متمتعا بقواه العقلية وحصل له مانع قانوني يمنعه من ممارسته 
 . (1)التي حددت سن الرشد القانونيق.م.ج. من  78لمادة بحسب ا فلا يكون كامل الأهلية ،حقوقه

وعليه قد يحجر على الشخص فيمنع من التصرف بأمواله وذلك لعارض يصيبه في عقله أو 
إذا كانت أسباب الحجر بالحجر لحكم ا بعدباطلة قبل و عليه  وتعتبر تصرفات المحجوره، في تدبير 
، وعليه يجوز لقاضي ق.أ.ج من 585وهو ما أكدته المادة  ،قيامه بالتصرفوقت  عليه ظاهرة

وممتلكات الاستعجال الحكم بوضع الأختام على محلات توفر عنصر  الأمور المستعجلة وعند
 أو من النيابة العامة. في ذلك على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة المحجور عليه بناء

 .وانفصال الزوجين. حالة الطلاق 7
في حالة وجود أموال مشتركة بين الزوجين، وأقيمت دعوى المستعجلة  يختص قاضي الأمور

والمنقولات  على المحلاتمؤقتا  بوضع الأختامطلاق بينهما يحق لكل واحد منهما المطالبة 
(2) إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع بينهماالمشتركة  والعقارات

. 
 الحراسة القضائية -ثانيا

ى عل فظةالمحاحيث يلجئ إليها من أجل  التحفظية تالإجراءاأهم من تعد الحراسة القضائية 
يحسم النزاع، ويتم وضع الأشياء تحت الحراسة القضائية عندما  الأشياء المتنازع عليها إلى أن

وصيانة  ظتكون هذه الأخيرة هي الوسيلة المناسبة للمحافظة على حقوق جميع الأطراف وكذلك حف
ولكي يأمر  ،مؤقتومن أهم خصائص الحراسة القضائية أنه إجراء  ،هذه الأشياء من الضياع

شروط شكلية تتمثل في الصفة، المصلحة  بالحراسة القضائية يجب توفرالاستعجالي  القاضي
 .م المساس بأصل الحقعدال و جوالأهلية وتوفر شروط أخرى موضوعية وهي شرط الاستع

                                                           
، المتضمن 0212سبتمبر سنة  56الموافق ل  0322رمضان عام  50المؤرخ في  21-12من الأمر 40المادة  -1

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجز عليه يكون كامل القانون المدني، المعدل والمتمم، تنص: "
 لمباشرة حقوقه المدنية. الأهلية

 ."لة( سنة كام57وسن الرشد تسعة عشر )

 .20،42شريفي خليصة، مرجع سابق، ص.ص. -2
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ي شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت وضع مال يقوم ف تعرف الحراسة القضائية بأنها" 
هدده خطر عاجل، في يد أمين بحكم من القضاء، والذي يحفظه ويتولى إدارته وردّه فيما بعد مع وي

 .(1)بتقديم الحسابات عنه إلى من يثبت له الحق فيه
وكذا على المال من الضياع لوجود نزاع،  المحافظةتظهر أهمية الحراسة القضائية في 

الذي يستوجب ، عنصر الخطر العاجل يؤكدا ما ذحسب هواه، وهيسخرها أحد الورثة خوفا من أن 
بما أن الحراسة القضائية إجراء وقتي وتحفظي، فيتم اللجوء إليها  ،ةاللازمذ التدابير ادرؤه باتخ

دارة المال ويعين طبقا للحالات الواردة حسب المادة   283لتعيين حارس قضائي من أجل حفظ وا 
 من ق.م.ج هي: 

 _ عند وجود شيء متنازع فيه. 
عقولة ما _ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار، قد تجمع لديه من الأسباب الم

 يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه. 
_ على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة، أو قيام نزاع بين الشركاء، إذا تبين أن 

 .(2)الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن 
كما يعين الحارس القضائي خاصة في بعض المسائل منها المتعلقة بالتركة، حيث أنه قد  

ينشأ نزاع بين الورثة حول الأنصبة، منها لا يجد صاحب الحق أمنا على حقه، إلا عن طريق 
 ولتعيين الحارس القضائي يشترط:، (3)طلب الحراسة القضائية عن طريق القضاء الإستعجالي

 استعجال أو خطر عاجل. _ أن يكون هناك
 _ عدم المساس بأصل الحق.

 _ أن يكون هناك مال قام عليه نزاع جدي.
 _ أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في وضع هذا المال تحت الحراسة القضائية.

                                                           
، 5000، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 0، ط.المستعجل وتطبيقاته في النظام الجزائري القضاءالغوثي بن ملحة،  -1

 .34ص.
 .34،32ص.ص.  المرجع نفسه، -2
، د.ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد محمد عبد السلام، _ 3

 .515، ص.5001
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 . (1)_ أن يكون هناك خطر من بقاء المال تحت يد حائزه 
له، بداية من تسليم المال وعلى القاضي أن يبين في منطوق الأمر السلطات المخولة 

 .(2)القاضي بالحراسة سندا تنفيذيا وتحرير محضر جرد لهذا المال، ويعد الأمر

والوقتية التي تتخذ  التحفظية الإجراءاتيعتبر وضع الأختام وتعين الحارس القضائي من 
 ،الغيرتبديدها بالتصرف فيها لصالح في حالة وجود خطر يهدد التركة كاستيلاء بعض الورثة أو 

 ةام على التركتفيحق لكل من له مصلحة اللجوء أمام قاضي شؤون الأسرة للمطالبة إما بوضع الأخ
  إلى غاية الفصل في قسمة التركة.  أو تعين حارس قضائي يديرها، إذ تستمر هذه الإجراءات

وفر الحماية لإستعجالي هو الطريق السريع الذي يأن القضاء اب ،هذا الفصلمن نستخلص 
كون إثر انحلال الرابطة تغالبا للأفراد خاصة في حالة النزاعات الأسرية، والتي  والسريعة القانونية
، نظرا لأهمية الأسرة وتأثيرها وسع المشرع من صلاحيات قاضي شؤون الآسرة بحيث الزوجية
نة احضالنفقة، المسكن، ال ي:هو  كل ما يتعلق بآثار فك الرابطة الزوجيةمختصا بالنظر في أصبح 

 إصدار أوامر إستعجالية طريق سريعة ومؤقتة، عنبصفة  والتركة وبحالة الأشخاص، وحق الزيارة
 ة القانون.اجبة النفاذ بقو و  وتدابير تحفظية

 

 

 

 

 

                                                           
 .32مرجع سابق، ص. ،المستعجل وتطبيقاته في النظام الجزائري القضاء الغوثي بن ملحة،_ 1
 .52سلام حمزة، مرجع سابق، ص. -2
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في دراستنا هذه حاولنا الإلمام بموضوع الاستعجال في قضايا شؤون الأسرة وذلك لما له من 
وما يمكن استخلاصه من هذا ضائية الوقتية والسريعة للأفراد، أهمية بالغة في توفير الحماية الق

 :مايلي البحث
يجرى العمل به في عدد من  _ المشرع الجزائري لم يعّرِف القضاء الإستعجالي، إلا أنه قضاء  

توفير الحماية  صوص القانونية المنظمة ذلك، بهدفالقضايا الأسرية وغيرها تطبيقا لعدد من الن
 القانونية والأمن والسلام ودرء الخطر عن الأشخاص.

الأسرية متعددة ومختلفة، والأسرة تتأثر بالأوضاع الاجتماعية المحيطة بها حالات الاستعجال _ 
والتي لا تكف عن التغير، الشيء الذي يجعل التأزم الأسري مستمر وأثاره على الفرد والمجتمع 
يزداد خطرا، وبالتالي تزداد جسامة الأضرار مما تعذر على المشرع حصرها وسن في مواد لكل 

لى القضاء الإستعجالي إديد شروط وعناصر الاستعجال من أجل تسهيل اللجوء حالة بل اكتفى بتح
عجالي وسلطته والسرعة في الإجراءات وكذا في الفصل والتوسيع من صلاحيات القاضي الإست

 واتخاذ ما يراه مناسبا لكل حالة على حدى.التقديرية في النظر والفصل 
القضايا  لاسيما في قضايا شؤون الأسرة، كوناستحداث القضاء الاستعجالي بمثابة حتمية، _ 

تأجيل النظر فيها أو حالات لا يمكن ع استعجالي لما تطرحه من أوضاع و الأسرية ذات طاب
 التصدي لها بإجراءات التقاضي العادي.

ختصاص القضاء الإستعجالي للنظر في الدعوى توافر عنصر الاستعجال وعنصر لا يشترط _
ينطق قاضي الاستعجال بعدم اختصاصه عند عدم توفر أو عدم ثبوت عدم المساس بأصل الحق، 

 .الموضوعل أو عند مساس الطلب بأصل الحق و شروط أو حالات الاستعجا
مادة جديدة  02/05بموجب الأمر 5002سنة  لقانون الأسرة هتعديل ثرإ_ أدخل المشرع الجزائري 

أربعة  على تنصلأسرة، بحيث الاستعجال في شؤون اتضمنت التي  ،مكرر 25وهي المادة 
حالات للاستعجال والمتمثلة في النفقة، الحضانة، الزيارة، والمسكن، إذ يفصل في هذه القضايا 

، وتجدر الإشارة على أن المشرع أعطى حماية للحفاظ على أموال القاصر استعجاليبموجب أمر 
بتعيين حارس قضائي من أجل وذلك عن طريق النيابة الشرعية، كما أعطى الحق للورثة للمطالبة 

 حماية أموال المورث خوفا من لضياع حقوقهم.
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مكرر من قانون الأسرة على أنه: "يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال  25تنص المادة  -
بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما يتعلق بالنفقة والحضانة والزيارة 

ه المادة جاءت غامضة ولم توضح القاضي المختص بالفصل في القضايا والمسكن." إلا أن هذ
الأسرية الاستعجالية هل هو قاضي شؤون الأسرة أم رئيس المحكمة لأنها استعملت مصطلحين 
يدلان على أمرين مختلفين من جهة يتم الفصل بموجب أوامر على عرائض والتي تعتبر من 

جهة أخرى استعملت مصطلح الاستعجال الذي اختصاصات رئيس المحكمة دون سواه، ومن 
يخول الاختصاص لقاضي شؤون الأسرة باستصدار أوامر قضائية إستعجالية، إلا أنه من الناحية 

ن الاختصاص في القضايا الاستعجالية لشؤون الأسرة يؤول لقاضي شؤون الأسرة، إالعملية ف
حديد القاضي المختص بالفصل في وبالتالي على المشرع سد الغموض الوارد في هذه المادة وت

 القضايا الأسرية الاستعجالية.
مكرر جاءت على سبيل المثال مما أدى الى ظهور  25الحالات المنصوص عليها في المادة  -

عدة إشكالات من الناحية العملية لأنه توجد حالات أخرى غير منصوص عليها قانونا ومنها تسليم 
 المغادرة بالمحضون. الطفل الرضيع، منح أغراض الزوجة،

يتم الفصل في حالات الاستعجال تارة  بموجب أمر على عريضة وتارة بأمر استعجالي، لكنه  -
يوجد اختلاف بين  هذين الأمرين، فالأول يعتبر من الأوامر الولائية التي لا تتسم بالضمانات التي 

 على عكس الأوامر الاستعجالية.تتسم بها الدعوى القضائية كاحترام مبدأ الوجاهية وحقوق الدفاع 
القوة لطرق الجبرية )ويمكن طلب تنفيذها با ،وامر الاستعجالية معجلة النفاذ بقوة القانونالأ -

 الغرامة التهديدية( .العمومية و 
الحضانة  بإسناد الأمريمكن أن يشتمل الأمر الإستعجالي على عدة طلبات كأن يتضمن مثلا  -
إلى غاية الفصل في دعوى يد النفقة المؤقتة لزوجته وأولاده دج بتسوبإلزام الزو  لأم،لؤقتا م

 .الموضوع
المشرع لم يقيد اللجوء الى القضاء الإستعجالي بضرورة وجود دعوى موازية في الموضوع   -

 ويمكن طرح القضية الاستعجالية منفردة حسب الأوضاع.
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تكون الأوامر الاستعجالية في شؤون الأسرة مؤقتة إلا أنه قد لا تكون كذلك، فحق الزوجة  الباغ -
والأولاد في طلب النفقة بصفة إستعجالية قد يكون غير مرتبط بأي نزاع قضائي بين الزوجين أمام 

 الموضوع. يقاض
 وعلى هذا الأساس يمكننا تقديم اقتراحات منها:

جل جراءات من غموض وتوفير حلولا من أشيب الإنصوص تنظيمية تبين ما ي صدارإ -
 .القضاء المستعجل في قضايا شؤون الأسرة  للإجراءاتالتطبيق السليم 

مكرر من قانون الأسرة وتحديد بدقة القاضي المختص  25سد الغموض الموجود في المادة   -
 .الأسريةفي الفصل في القضايا الاستعجالية 

 .على المتقاضي قضائي لا ولائي لما لذلك من فائدة بأمرمور المستعجلة جعل الفصل في الأ -
يعرقله  بمعنى عليه الدقة  أوفي التنفيذ  على القاضي تفادي كل ما من شانه أن يخلق إشكالا -
  .الاستعجالية الأوامر إصدارهالتحديد أثناء و 

إجراءات ممارسة القضاء  م فيه ينظ خاص على المشرع أن يخصص باب أو فصل -
 خاص لهذه المادة ويفصل فيها أكثر.الاستعجالي فيما يخص القضايا الأسرية 
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 خص:مل

أولى المشرع الجزائري عناية بالغة للأسرة، وذلك نظرا لأهميتها وتأثيرها على 

المجتمع والفرد، إذ استحدث القضاء الإستعجالي الذي يهدف إلى منح حماية 

للحفاظ على مصالح الأفراد وخوفا من ضياع حقوقهم مؤقتة عاجلة و  قانونية

القضاء العادي الذي يستغرق وقتا طويلا بإجراءات التي لا يمكن تداركها مستقبلا 

 مما يؤدي إلى إهدار حقوق الأفراد.

الحالات المنصوص إحدى  كلما توفرت  يتم اللجوء إلى القضاء الاستعجالي

في  ردوذلك خاصة ما و  عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الأسرة،

وبتوفر شرطي  مكرر المتعلقة بالنفقة، الحضانة والزيارة والمسكن. 75نص المادة 

للذان يعتبران ضروريين لقيامه، وانتفاء ا ستعجاو وعدا المساب بأصا الح ،الا 

أو غياب أحدهما في أي مرحلة من مراحا الدعوى يؤدي إلى عدا اختصاص 

الاستعجالي  القاض يروط يصدر القضاء الاستعجالي، فبعد التحق  من توفر الش

 أمرا استعجاليا واجب التنفيذ بقوة القانون.
Résumé  

Le législateur algérien a réservé une grande importance à la famille car 

elle joue un rôle important dans la société en exerçant une influence sur elle et 

sur l’individu, pour cela il a instauré la justice d’urgence dans le but d’accorder 

une protection réglementaire, urgente et provisoire pour préserver les intérêts 

des individus, de crainte de perte de leurs droits qui ne peuvent rattraper, par la 

suite, avec les procédures de justice ordinaire, qui épuise de longues attentes en 

engendrant l’outrage des droits des individus. 

Il est procédé à la justice d’urgence qu’à chaque foi est mise en 

disposition l’une des situations procurées par le code des procédures civiles et 

administratives et le code de la famille, surtout ce qui est édicté dans le texte de 

l’article 57 bis, concernant la pension alimentaire, au droit de garde, au droit 

de visite, au logement. Et une disposition des deux conditions : urgence et non 

atteinte à la véracité du droit, considérées obligatoires pour son interprétation, 

et l’absence de l’une de ces deux conditions au cours de n’importe quelle étape 

parmi les étapes de l’action de justice provoquera la non compétence de la 

justice d’urgence car, c’est après la vérification de la disposition des conditions, 

que le juge d’urgence émis un ordre urgent qui s’appliquera avec la force de la 

loi. 
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